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    بالتمليك  المنتهي للإيجار الشرعية  الضوابط
  في ضوء الفقه الإسلامي    

  

  ملخص

إن الإيجار المنتهي بالتمليـك مـن العقـود المسـتجدة التـي يتعامـل بهـا النـاس فـي 

زماننــا الآن، ويعــد مــن أدوات الاســتثمار قصــيرة الأجــل، المقصــود منــه تحقيــق غــرض 

تأَجِر فـي نهايـة مـدة عقـد  ر، وينتهـي بتمليكهـا للمُسـْ ؤَجِّ تمويلي، يبدأ بتأجير العـين مـن المـُ

تأَجِر  الإجارة، وهذا التمليك للعين المؤجرة إما أن يكون تمليكًا تلقائيًا مقابـل مـا دفعـه المُسـْ

من أجرة خلال مدة الإجارة، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد، أو تنتقل تلـك الملكيـة بعقـد 

جديد مستقل تمامًا عن عقد الإجارة يَلِي هذا العقد، يسمى بعقد الهبة، أو تنتقل الملكية بعقـد 

تأَجِر فـي شـراء العـين  ا إذا رغـب المُسـْ ا أو رمزيـ̒ بيع بثمنٍ، هذا الثمن إما أن يكون حقيقيـ̒

المستأجَرة، ولا يتم ذلك إلا بعد سداد جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها بـين الطـرفين، 

قَ الضـوابط  ومن ثمّ فإن هذا العقد أداة ناجحة ومشروعة في الإسلام، ما دام أنه قـد تـمّ وِفـْ

الشرعية له، وهذا مما يميز هذا العقد بالنسبة للاقتصـاد القـومي؛ لأنـه يسـاعد علـى إنشـاء 

مزيد من المشروعات الإنتاجية في البلاد ممـا يحقـق نمـوًا اقتصـاديًا بشـكل أسـرع، وكـذا 

الحد من ظاهرة البطالة للشباب؛ لأنه يزيد من فرص تشغيل الأيدي العاملـة فـي المجتمـع، 

وقد بينـت دراسـة هـذا البحـث مفهـوم هـذا العقـد، وحكمـه الشـرعي فـي الفقـه الإسـلامي، 

تأَجِر علـى بيّنـة  ر والمُسـْ ؤَجِّ ووضع الضوابط الشرعية لهذا العقد، حتى يكون كلا مـن المـُ

منها وقت التعاقد؛ لمعرفة ما يمنع هذا العقد من تمام صحته، وتصح معاملاتهما، ولا يقعـا 

تحت طائلة العقد الفاسد أو الباطل، ومن بين هذه الضوابط، الالتزام بأحكام عقـد الإجـارة، 

يَــد المُسْتأَجِر على العـين يـــد أمانـة لا يضـمن إلا بالتعـدي أو التقصـير، يتحمـل المـؤجر 

  نفقات الصيانة غير التشغيلية، والتأمين للعين على المؤجر دون المستأجر.

  .  التمليك -الإيجار   –الشرعية    -الضوابط  :  الكلمات المفتاحية
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Search summary: 

The rent ended with ownership is one of the emerging 

contracts that people deal with our time now, It is one of the short -

term investment tools, intended to achieve a financing purpose, 

which begins with the lease of the eye from The lessor, and ends 

with the ownership of the rent at the end of the lease contract, and 

this ownership of the leased property is either. It is automatically 

annexed for what the rent paid from the fee during the lease period, 

without the need to conclude a contract New, or that property is 

transferred with a new contract completely independent of the lease 

contract that follows this contract, called a contract The gift, or the 

ownership is transmitted with a sale contract at the price of this 

price, either it is real or symbolic if the one wishes to be rented in a 

Buying the rented eye, and this is not done until after paying all the 

agreed rental installments between the two parties, Hence, this 

contract is a successful and legitimate tool in Islam, as long as it 

has been done according to the legal controls for it, This is what 

distinguishes this contract for the national economy; It helps to 

create more projects Productivity in the country, which achieves 

economic growth faster, as well as reducing the phenomenon of 

unemployment for youth; Because it is It increases the chances of 

operating the workforce in society, and the study of this research 
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has shown the concept of this contract, And its legal ruling in 

Islamic jurisprudence, and setting the legal controls for this 

contract, so that both the lessor are The rented is aware of it at the 

time of the contract; To find out what prevents this contract from its 

complete health, and it is correct Their transactions, and they do not 

fall under the severity of the corrupt or false contract, and among 

these controls, the commitment to the provisions of the contract 

The lease, the hand of the one who is hired on the eye is a honesty 

hand that does not guarantee except by infringement or default, the 

lessor bears expenses Non -operative maintenance, eye insurance 

on the lessor without the tenant. 

Keywords: controls - legitimate - rent - ownership 
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  مقدمة 

  

د أنبيـــاءَهُ  ســـل بالرســلات، وأيـــّ الحمــد Ϳ الـــذي رفــع الســـماوات، وأرســل الرُّ

ه محمـداً   بالآيـات البينـات، عليـه أفضـل الصـلوات   بالمعجزات الواضحات، وبعـث نبيـّ

  وأزكى التسليمات.

  وبـعــد،،،

جعل شرعه حاكمًا على جميع تصرفات بنـي البشـر، وقامـت شـريعته   إن الله  

ا  على رعاية مصلحة الفرد والمجتمع، فلم يترك الناس سُدى وهملا، ولم يخلقهم عبثاً ولَعِبـً

دون تشريع حكيم يضبط عباداتهم ومعاملاتهم وينظم شؤون حياتهم فـي الـدنيا، ويحاسـبهم 

ا يقتـدون بـه فـي كـل  ا مُحكمـً ا عـادلاً وتشـريعًا إلهيـً عليها في الآخرة، بل وضع لهـم نظامـً

نواحي الحياة، وشرع لهم أحكامًا وضوابط لمعاملاتهم حتى لا يحيـد النـاس عـن الصـراط 

  المستقيم الذي شرعه الله لعباده المؤمنين من أجل أن يمتثلوا به في معاملاتهم بين الناس.  

ومع هذا التقدم التكنولوجي فقـد كشـف لنـا العلـم الحـديث عـن معـاملات لـم تكـن 

موجودة من ذي قبل، ولم يتطرق إليها بالحديث عنـد فقهائنـا القـدامي، بـل وضـعوا قواعـد 

وأسس عامة يمكن أن يقاس عليها في المعاملات الجديدة التي تحدث بين الناس، ومن بـين 

  هذه المعاملات المعاصرة (الإيجار المنتهي بالتمليك).

لذا: فقد آثرت أن أكتب في هذا الموضوع ورقة بحثية موجزة، أبين فيهـا مفهـوم  

الإيجار المنتهي بالتمليك، وحكمها، والضوابط الشرعية التي تحكم عملية الإيجار المنتهـي 

الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليـك فـي بالتمليك، ولقد عنونتها بالعنوان التالي: (

الذي جاء تحت المحور الخـامس مـن محـاور هـذا المـؤتمر، وهـو ضوء الفقه الإسلامي)  

  (الجوانب الشرعية للاستثمار العقاري).     بعنوان:
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   -أولا: أهمية الموضوع:

حمايــة الشــرعية الإســلامية لمعــاملات الإنســان والحفــاظ عليهــا مــن الهــلاك أو  -١

 الضياع.

 إبراز دور الشريعة الإسلامية في معالجة القضايا المعاصرة. -٢

شمولية الشريعة الإسـلامية؛ إذ إنهـا قائمـة علـى رعايـة وتحقيـق مصـلحة الفـرد  -٣

 والمجتمع.

   -ثانيًا: أهداف البحث:

ــد الإيجــار المنتهــي بالتمليــك ووضــع الضــوابط  -١ ــى مفهــوم عق ــاء الضــوء عل إلق

 الشرعية له.

الفقه الإسلامي كفيـل بمسـايرة كـل عصـر وجيـل فـي إيجـاد الضـوابط الشـرعية  -٢

 للمعاملات المعاصرة.

معرفة طرفي العقد بهذه الضوابط حتى تصـح معاملاتهمـا ولا يقعـا تحـت طائلـة  -٣

 العقد الفاسد أو الباطل.

  -ثالثاً: أسباب اختيار البحث:

  من الأسباب التي دعتني لاختيار هذا البحث ما يلي:

أهمية الموضوع خاصة فيما يعيشه الناس من معاملات جديدة ومستحدثة يـردون  -١

 معرفة حكمها.

قدرة الفقه الإسـلامي علـى إيجـاد حلـول لكـل معضـلة ولـو كانـت جديـدة بوضـع  -٢

 ضوابط لها.
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رغبتي الشديدة في المشاركة في هذا المؤتمر بكليـة الحقـوق جامعـة المنصـورة؛  -٣

  لرسوخ مكانتها العلمية.

  -رابعًا: إشكالية البحث:

تكمن إشكالية هذا البحث في أن كثيرًا من المتعاقدين يقعون في بعض المخالفـات 

الشرعية لهذا العقد، فمنهم من يقـدم البيـع علـى الإجـارة، ومـنهم مـن يخُـل بشـروط العقـد 

المتفق عليها، ومنهم من يختلف مع الآخر في مسألة مَنْ يتحمـل النفقـات الأصـلية أو التـي 

تطرأ على العقد أثناء مدة الإجارة، ومتى تنتقل ملكيـة العـين المسـتأجرة، وغيـر هـذا، لـذا 

أردت أن أضع ضوابط لكل هذا وغيـره؛ حتـى يعلـم المتعاقـدين بهـا ويكـون العقـد بينهمـا 

  صحيحًا دون مخالفة شرعية.

  خامسًا: منهجي في البحث:

لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، حيث إن اسـتخدام هـذا المـنهج يقـوم    

على استخلاص المعلومة الدقيقة حول الضوابط الشرعية المتعلقة بالبحث، مع بيان الحكـم 

الشرعي لهذه المسألة، حيـث تتبعـت آراء المعاصـرين فـي حكـم مسـألة الإيجـار المنتهـي 

ا فـي ذلـك بـين  بالتمليك، ووضعت لها الضوابط الشرعية من كلام أهل العلم الثقات، جمعًـ

  القديم والحديث، ثم مؤكداً ذلك ببعض قرارات المجامع الفقهية.

  خطة البحث

لقد نظمـت خطـة هـذا البحـث فـي مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، وذلـك علـى النحـو 

  -التالي:

تناولت فيها أهمية الموضوع، وأهدافه، وأسـباب اختيـاره، وإشـكاليته، ومنهجـي   المقدمة:

  فيه، وخطته. 
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  مفهوم الإيجار المنتهي بالتمليك.المبحث الأول:    

  الحكم الشرعي للإيجار المنتهي بالتمليك.المبحث الثاني:  

  الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك.المبحث الثالث:  

فقــد ضــمنتها أهــم نتــائج البحــث والتوصــيات، ثــم أعقبــت ذلــك بعمــل  الخاتمــة:

  الفهارس الفنية المفصلة التي تشتمل على المصادر والمراجع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٢١٠

  
 



 

 

 

 

 

 ١٢١١

  
 

  المبحث الأول 

  مفهوم الإيجار المنتهي بالتمليك 

  

  مفهوم الإيجار المنتهي بالتمليك:  

هذا المصطلح لم يكن موجوداً من ذي قبـل عنـد الفقهـاء القـدامي، فهـو مصـطلح 

: التمليـك. وسـأعرف هـاتين والثانيـة: الإجـارة،  الأولىمعاصر، وهو مركب من كلمتين:  

ا؛ لأن تعريـف اللفـظ  ا مركبًـ الكلمتين ثـم أقـوم بتعريـف مفهـوم هـذا العقـد باعتبـاره تعريفًـ

  المركب يتوقف على تعريف جزئيه أولاً.

رَاء، تقـول: اسـتأجرت الرجـل فهـو يـأجرني ثمـاني أولا: الإجارة لغة:   اسم للأجرة أو الكـِ

. والأجر والأجرة: مـا يعـود مـن )١(حجج، أي يصير أجيري، وآجرته الدار: أكريتها

 نى     ُّٱ   :. وقʨلـه  )٣(َّ              ُّٱ:  . ومنه قوله  )٢(ثواب العمل دنيويًا أو أخرويًا

  .)٤(َّ ير  ني

  ثانيًا: الإجارة في اصطلاح الفقهاء:  

وعرفها .  )٥("عقد على المنفعة بعوض هو مال"  فقد عرفها بعض الحنفية بأنها:

وعنـد بعـض . )٦("هو تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض"  بعض المالكية بأنها:
 

  . ٥٧٦،  ٢/٥٧٥) الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ١(

  .١٧) البركتي، التعريفات الفقهية: ص٢(

  ). ٢٧٧) سورة البقرة، من الآية: (٣(

  ).٢٧) سورة العنكبوت، من الآية: (٤(

بغير عوض كالعارية والوصية بالخدمة،  أحدهما:"والعقد على المنافع شرعًا نوعان   قال السرخسي:)  ٥(
  .١٥/٧٤بعوض وهو الإجارة". السرخسي، المبسوط:  والآخر:

  .٤/٢الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ) ٦(
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. )١("عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم"  الشافعية بأنها:

"عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو   وعند بعض الحنابلة بأنها:

  . )٢(موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم"

مـن وجهـة  –ولعل هذا التعريـف الأخيـر للحنابلـة هـو أقـرب التعريفـات للقبـول 

؛ إذ إنه يشتمل على نـوعي الإجـارة، إجـارة المنـافع، وإجـارة الأعمـال، ويشـتمل -نظري  

أيضًا على إجارة العين المرئية، والموصوفة فـي الذمـة، ثـم إن اشـترط أن تكـون المنفعـة 

  مباحة وليست محرمة، وغيره من التعريفات لا يشتمل على هذا.

وعقد البيع والإجارة كلاهما عقد لازم، وتنتقل العين والمنفعة معًا فـي البيـع، أمـا 

، وتختلف الإجارة عن البيع بـأن المنفعـة فـي الإجـارة لا )٣(في الإجارة فتنتقل المنفعة فقط

تستوفى دفعة واحدة، بل شيئاً فشيئاً، أم البيع فإن المبيع فيه يستوفى دفعة واحدة، فليس كـل 

  . )٤(ما تجوز إجارته يجوز بيعه كالإنسان

: مصدر تملك ويأتي مطاوعًا لملـك، وملكـه تمليكـا، ثالثاً: معنى التمليك في اللغة

بفــتح المــيم  - مُثلثــةوالملـك:  .)٥(أي: جعلــه يملــك، وتملــك الشــيء تملكــا، أي: ملكــه قهــرًا

يقال: مَلَكَه يَمْلِكُه مِلْكًا، ومعناه: احتواء الشيء والقدرة علـى الاسـتبداد   –وكسرها وضمها  

  . )٦(به والانفراد بالتصرف فيه

 
  .١١/٢٠٢ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه:  ) ١(
، البهوتي، شرح منتهـى الإرادات: ٢/٢٨٣أبو النجا الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل:   )  ٢(

٢/٢٤١.  
د/ سعد بن تركي الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار الصـميعي، الريـاض، ط. الأولـى،   )  ٣(

  .١٤٤م، ص٢٠١٢ - هـ  ١٤٣٣
م، ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦د/ رفيق يونس المصري، فقه المعاملات المالية، دار القلم، دمشق، ط. الأولى،  )  ٤(

  .١٨٩ص
  مادة: (ملك). ٢٩٨أبو بكر الرازي، مختار الصحاح: ص ) ٥(

، مرتضـى ٩٥٤، الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ص١٠/٤٩١يراجع: ابن منظور، لسان العرب:  )  ٦(
بيدي، تاج العروس:    ، مادة: (ملك).٢٧/٣٤٦الزَّ
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"ما انقطع ملك صاحبه عنه  بأنـه: فقد عرفه الإمام الشافعي: وأما في الاصطلاح

"الملـك حكـم شـرعي مقـدر فـي العـين أو   وعرفـه القرافـي فقـال:.  )١(إلى من ملكـه إيـاه"

المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنـه مـن حيـث هـو 

: "الملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسـه أو بنيابـة مـن الانتفـاع وقال ابن الشاط.  )٢(كذلك"

وعرفه الجرجـاني .  )٣(تمكنه من الانتفاع خاصة"  بالعين أو بالمنفعة ومن أخذ العوض، أو

: "هو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقاً لتصرفه فيه، وحاجزًا عـن فقال

  . )٤(تصرف غيره فيه"

والتمليك قد يكون تمليكًا للعين، وقد يكون تمليكًا للمنفعة، وقد يكون بعوض، وقـد 

ا للعـين بـلا  ا للعـين بعـوض فهـذا بيـع، وإذا كـان تمليكـً يكون بغير عوض، فإذا كان تمليكـً

ا  عوض عن غير احتياج فهذه هي الهبـة، فـإن كـان عـن احتيـاج فصـدقة، وإذا كـان تمليكـً

   .)٥(للمنفعة بعوض فهذه هي إجارة، وإذا كان تمليكًا للمنفعة بلا عوض فهذه عارية

  رابعًا: مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك باعتباره مصطلحًا مركباً:

ــديثا  ــداً ح ــك عق ــة بالتمّلي ــارة المنتهي ــد الإج ــد عق ــاملات )٦(يع ــن المع ــو م ، وه

فلم يعرّف في كتب الفقهاء المتقدمين، وإنمـا عرّفـه المعاصـرون بتعريفـات   ،)٧(المعاصرة 

  عدة من أبرزها ما يلي:

 

  .٤/٢٥الإمام الشافعي، الأم:  ) ١(

  .٢٠٩،  ٣/٢٠٨القرافي المالكي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق:  ) ٢(

  .٣/٢٠٩حاشية ابن الشاط = إدرار الشروق على أنواء الفروق: ) ٣(

  .٢٢٩الجرجاني، التعريفات: ص ) ٤(

  .١٥/٣٧٥النووي، المجموع شرح المهذب، "تكملة المطيعي": ) ٥(

) وأول مـن الهـايربير شـاسم، تحت اسم (١٨٤٦نشأ عقد الإجارة المنتهية بالتمّليك في انجلترا عام    )  ٦(
تعامل به تاجر يعمل في بيع الآلات الموسيقية، فقد كان يؤجر آلاته إجارة يعقبها تمليك للعـين، حيـث 
= 
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هو تمليك منفعة بعـض الأعيـان كالـدور عرفه الدكتور/ وهبة الزحيلي، فقـال: "

ك  والمعدَّات مدة معينة من الزمن، بأجرة معلومة تزيد عادة عن أجـرة المثـل علـى أن يملـّ

المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بنـاء علـى وعـد سـابق بتمليكهـا فـي نهايـة المـدة أو فـي 

  .  )١(أثنائها بعد سداد جميع مستحقات الأجرة أو أقساطها، وذلك بعقد جديد"

"هو أن يقوم المصـرف (البنـك)  بينما عرفه الدكتور/ محمد عثمان شبير، فقال:

بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد عـن أجـرة المثـل، علـى 

  .)٢(أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة ودفع جميع أقساط الأجرة بعقد جديد"

  

 
= 

يحق للمستأجر تملك العين المستأجرة عند سداد القسط الأخير؛ إذا رغب في ذلك، وبعد اكتمـال مـدة 
الإيجار دون حاجة إلى إبرام عقد جديد، ثم تطور العقد فانتقل من الأفراد إلى المصانع والمؤسسات، 
فكانت مؤسسات سكك الحديد تشتري المركبات لحسابها ثم تسلمها لمناجم الفحـم ثـم تؤجرهـا إيجـارًا 
منتهيًا بالتمّليك، ولكن بحالة متطورة وهي أن انتقال السلعة يكون بعقـد جديـد ومقابـل ثمـن إضـافي، 
ونظمه ثم تطور العقـد وتعـددت صـوره وانتقـل للـبلاد العربيـة والإسـلامية أواخـر القـرنِ الهجـري 
الماضي من خلال البنوك، وجعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءًا من العمليات الأساسية التـي تقـوم 
بها. انظر: خالد بن عبد الله الحـافي، الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك فـي ضـوء الفقـه الإسـلامي، رسـالة 

  .٦٤ -  ٦١الرياص، ص  –ماجستير، جامعة الملك سعود، كلية التربية 

"الحرص على ضمان حق البنك أو الشركة أو المؤسسة أو الأشخاص فـي بقـاء العـين   الهدف منه:  )  ٧(
المعقـود عليهـا فـي ملـك البـائع (المـؤجر) إلـى حـين أداء كامـل الأقسـاط المسـتحقة علـى المشــتري 
(المستأجر)، وأن يأمن المالك من مزاحمة غيره من الغرماء في حالة إفلاس المشتري؛ لأن العقد إذا 
كان بصورة الإيجار مكن ذلك المالك من استرداد ملكه". انظر: دبُْيَانِ بن محمد الـدُّبْيَان، المعـاملات 
المالية أصالة ومعاصرة، تقديم: د/ عبد الله بـن عبـد المحسـن التركـي، وآخـرون، مكتبـة الملـك فهـد 

  .٩/٥٢١هـ، ١٤٣٢السعودية، ط. الثانية،  –الوطنية، الرياض 

 - هــ ١٤٢٧د/ وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشـق، سـوريا، ط. الثالثـة،   )١(
  . ٣٩٤م، ص٢٠٠٦

د/ محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي، دار النفـائس، الأردن، ط.   )٢(
  . ٣٢٢، ص٣٢١م، ص٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٧السادسة، 
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  .)١(""تمليك المنفعة، ثم تمليك العين نفسها في آخر المدة   وعرّف كذلك بأنه:

  .)٢(ويؤخذ على هذا التعريف الإجمال في بيان حقيقة العقد

ــة الموجـــه إلـــى مجمـــع  ــار البنـــك الإســـلامي للتنميـ ــاء فـــي استفسـ   بينمـــا جـ

ر بهبـة   الفقه الإسلامي، وصف هـذا العقـد بأنـه: ؤَجِّ ا مـن المـُ   عقـد إجـارة يتضـمن التزامـً

ــى لبيــت ــة الأول ــدوة الفقهي ــاء جميــع أقســاط الأجــرة، أمــا الن   العــين المســتأجرة عقــب وف

تأَجِر   التمويل الكويتي فقد عرفت الإجارة المنتهية بالتمليـك بأنهـا: عقـد علـى انتفـاع المُسـْ

تأَجِر  بمحل العقد بأجرة محددة موزعة على مدة معلومة علـى أن ينتهـي العقـد بملـك المُسـْ

  .)٣(للمحل

يتبين من خلال التعريفات السابقة أن عقد الإجارة المنتهيـة بالتمليـك، هـو عبـارة 

ــي  ــتأجر ف ــين للمســتأجر؛ إذا رغــب المس ــك الع ــك تل ــه تملي ــارة عــين يتبع ــد إج   عــن: عق

      .)٤(تمليكها

بأنـه عقـد يتفـق فيـه  ويمكن لـي أن أعـرف الإيجـار المنتهـي بالتمليـك بمـا يلـي:

الطرفان على إجارة شيء ما مباحًا لمدة معينة بأجرة معلومة تدفع على أقساط خـلال مـدة 

مـع سـداد   -إذا رغـب فـي ذلـك    –الإيجار، تنتقل بعدها ملكية الشيء المستأجَر للمسـتأجِر  

 

د/ حسـن الشــاذلي، الإيجــار المنتهــي بالتمليـك، منشــور ضــمن مجلــة مجمـع الفقــه الإســلامي، العــدد  )١(
  .٢١١٠الخامس، ص

عبد الله بن منصور الغفيلي، نوازل الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكـاة»، دار الميمـان،   )٢(
  .٣١٣م، ص٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠مصر، ط. الأولى،  - الرياض، السعودية، القاهرة 

د/ منذر قحف، الإجارة المنتهية بالتمليك، وصكوك الأعيان المؤجرة، بحث منشور فـي مجلـة مجمـع   )٣(
  .٢٣١، ص٢)، ج١٢الفقه الإسلامي، الرياض، العدد (

الريـاض، ط.   –انظر: د/ عبـد الله بـن محمـد العمرانـي، العقـود الماليـة المركبـة، دار كنـوز إشـبيليا    )٤(
  .١٩٤م، ص٢٠٠٦ - هـ  ١٤٢٧الأولى، 
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آخر قسط بعقد جديد، أي يتم تمليكها بعقـد مسـتقل إمـا عـن طريـق البيـع بـثمن (حقيقـي أو 

  رمزي)، أو عن طريق الهبة.  

وهذه الإجارة المنتهية بالتمليك، تسمى البيع الإيجاري؛ لأنه إيجار ينتهـي بـالبيع، 

ويصلح في نطاق السلع القابلة للإيجار مثل السلع المعمرة أو الأصول الثابتـة، ويلجـأ إليـه 

الباعة بدل البيع بالتقسيط، رغبة منهم في الاحتفاظ بملكية العـين المبيعـة حتـى سـداد آخـر 

قسط من الأقساط الإيجارية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، إذ هـو بمثابـة ضـمان لهـم 

  . )١(إذا تخلف المشتري عن سداد الأقساط في ميعادها

وبعد جدل مُطَوّلٍ بين فقهاء القانون في تكييـف الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، هـل  

هي إجارة مقترنة بوعد بالبيع، أو بيع بالتقسيط معلق على شرط سـداد جميـع الأقسـاط، أو 

عدم تكييفها بعقد معين، وفي النهاية أخذت القـوانين المدنيـة المعاصـرة بـأن عقـد الإجـارة 

المنتهية بالتمليك يكيف على أنه بيـع بالتقسـيط معلـق علـى شـرط سـداد الـثمن كـاملا؛ لأن 

. واقتصـر النظـام الإنجليـزي )٢(الأجرة التي يدفعها المستأجر هي بمثابـة قسـط مـن الـثمن

على وصفه بأنه عقد إيجار، والقضاء الفرنسي على أنه مركـب مـن عمليتـين، تسـتقل كـل 

منهما عن الأخرى، وهو أنه إيجار يليه بيع، واتجه أكثـر الشـراح إلـى أنـه إيجـار مقـرون 

بالبيع، وهذا التصور الأخير للقضاء الفرنسي هو ما يقره الفقـه الإسـلامي الـذي يمنـع مـن 

  .)٣(وجود صفقتين في صفقة واحدة أو بيعتين في بيعة

 

  بتصرف.  ٢٨٢د/ رفيق، فقه المعاملات المالية، مرجع سابق، ص )١(

  . ٣٢٤،  ٣٢٣د/ محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي: ص )٢(

 –د/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت     )٣(
  . ٣٩٦وما بعدها، د/ الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص ٤/١٧٧م،  ١٩٥٢لبنان،  
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           ُّٱ: ، فأمـا الكتـاب  وعقد الإجارة جائز جملة بالكتـاب، والسـنة،

          َّ )١( .  

دلـت الآيـة الكريمـة علـى مشـروعية الإجـارة؛ لأن قولـه وجه الدلالة من الآية:  

ــالى:  ــنهم   َّ    ُّٱتع ــي مه ــي مصــالحهم ويســتخدموهم ف ا ف أي: ليســتعمل بعضــهم بعضــً

  .)٢(ويسخروهم في أعمالهم وأشغالهم حتى يتعايشوا

فالأمر بإعطـاء الأجـر  ،)٣( َّ تن     تر بي  بى   بن      بر              ُّٱ  :  وقال الله

  .)٤(للأجير دليل على صحة العقد وجوازه 

نة وجه الدلالة من الآية:   فقد دلت الآية الكريمة علـى جـواز الإجـارة، إذ إنهـا سـُ

  .)٥(الأنبياء والأولياء

ا قـال: ( عن النبـي  ما روي عن أبي هريرة    وأما السنة: ةٌ أنَـَ ُ: ثلاََثَـ َّဃ َال قَـ

 خَصْمُهُمْ يوَْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعَْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ باَعَ حُر̒ا فَأكََلَ ثمََنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتأَجَْرَ 

  . )٦()أجَِيرًا فَاسْتوَْفىَ مِنْهُ وَلَمْ يعُْطِ أجَْرَهُ 

دل الحديث على جـواز الإجـارة وأنهـا مشـروعة، وأن وجه الدلالة من الحديث:  

  .)٧(الأجرة تسُتحق بالعمل

 

  ).٣٢سورة الزخرف، من الآية: ( )١(

  .١٣/٧٨الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  )٢(

  ).٧٧سورة الكهف، من الآية: ( )٣(

  .١٥/٧٤السرخسي، المبسوط:  )٤(

  .١١/٣٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي:  )٥(

  .٣/٩٠)، ٢٢٧٠أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، برقم: ( )٦(

  .٥/٣٥٣الشوكاني، نيل الأوطار:  )٧(



 

 

 

 

 

 ١٢١٨

  
 

لأن الحاجة إلى المنـافع كالحاجـة إلـى الأعيـان، فلمـا جـاز العقـد   وجوزت أيضًا:

على الأعيان، وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى على ذي عقل حاجة النـاس 

، ولأن الإجـارة تحقـق حاجـة النـاس إلـى المنـافع، )١(إليها تيسيرًا عليهم فـي طلـب الـرزق

  .)٢(وحاجة المُلاك إلى المال

 

  .٥/٣٢٢ابن قدامة، المغني:  )١(

  . ٣٢١د/ محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص )٢(
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  المبحث الثاني 

  الحكم الشرعي للإيجار المنتهي بالتمليك 

  

مما هو معلوم شرعًا أن الأصل في المعاملات حرية التعاقد وصحة الشـروط إلا 

ما ما دل دليل من الشرع عليه بـالبطلان أو نهـى عنـه بـالنص أو القيـاس الصـحيح، ولقـد 

تبين من النصوص المتعددة أن الاجتماع بين العقود يؤثر في الصـحة والـبطلان والإباحـة 

إن الإجـارة   ، وحيث)١(والحرمة، كما في البيع والسلف، وزواج المرأة مع أختها أو عمتها

المنتهية بالتمليك في حقيقة أمرها معاملة ذات شقين تتكون مـن عقـود والتزامـات متتابعـة 

ومترابطة مع بعضها، الهـدف منهـا هـو تحقيـق غـرض تمـويلي، تبـدأ بتـأجير العـين مـن 

ر، وتنتهي بتمليكها للمُسْتأَجِر في نهاية مدة عقد الإجارة، ولا يتم ذلـك إلا بعـد سـداد  المُؤَجِّ

جميع الأقساط الإيجارية المتفق عليها بين الطرفين، ومن ثـمّ فهـي أداة ناجحـة ومشـروعة 

، المقصـود بهـا تمليـك العـين )٢(في الفقه الإسلامي مـن أدوات الاسـتثمار القصـيرة الأجـل

المؤجرة إما أن يكون تمليكًا تلقائيًا مقابل ما دفعه المُسْتأَجِر من أجرة خـلال مـدة الإجـارة، 

ومن ثم تنقلب بعدها الإجارة بيعًا تلقائياً في نهاية المدة دون الحاجة إلـى إبـرام عقـد جديـد، 

ر  ؤَجِّ أو تنتقل تلك الملكية بعقد جديد يختلـف عـن عقـد الإجـارة يـتم الاتفـاق عليـه بـين المـُ

والمُسْتأَجِر يسمى بعقد هبة مستقل تمامًا عن عقد الإجارة يلَِي هذا العقد، أو بعقد بيـع بـثمنٍ 

إما أن يكون هذا الثمن حقيقيا̒ أو رمزي̒ا؛ إذا رغب المُسْتأَجِر في شـراء العـين المسـتأجرة، 

ع الأجرة التـي ويكون انتقال العين للمالك الجديد وهو المستأجِر معلقًا على شرط سداد جمي

 

ــط  )١( ــؤجرة، رابـ ــان المـ ــكوك الأعيـ ــك وصـ ــة بالتمليـ ــارة المنتهيـ ــوان الإجـ ــف، بعنـ ــذر قحـ   د/ منـ
ــى الفقهـــــــــــــي، ص ــث علـــــــــــــى موقـــــــــــــع الملتقـــــــــــ http://ww  ٢٠البحـــــــــــ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?   :تـــــاريخ زيـــــارة الموقـــــع
  م.٢٠/٢/٢٠٢٥

  . ٤١٠د/ الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص )٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٢٠

  
 

ر والمُسْتأَجِر، ويكون عقد البيع فـي أثنـاء مـدة الإجـارة أو بعـد  تم الاتفاق عليها بين المُؤَجِّ

انتهاء مدتها؛ خشية أن يجتمع عقدان (عقـد البيـع وعقـد الإجـارة) فـي عقـد واحـد؛ لـورود 

 –عـن جـده  –محمـد  –؛ لحديث: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه )١(النهي عن ذلك

لُّ : (قـال: قـال رسـول الله  –رضي الله عنهما   –هو عبد الله بن عمرو بن العاص   لاَ يحَـِ

  .  )٢()سَلَفٌ وَبيَْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فيِ بيَْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يضُْمَنْ، وَلاَ بيَْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ 

إن الحديث قـد اشـتمل علـى أربـع صـور منهـي عنهـا، وجه الدلالة من الحديث:  

(لا يحــل ســلف وبيــع) أي: لا يحــل بيــع مــع شــرط ســلف، والمــراد بالســلف هنــا  الأولــى:

القرض، وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجـل النسـاء. 

(ولا شرطان في بيع)، وهو أن يقول لـه: بعتـك هـذا الثـوب نقـداً بـدينار ونسـيئة   والثانية:

  ط البـائع علـى المشـتري أن لا يبيـعبدينارين وهو كالبيعتين فـي بيعـة، وقيـل هـو أن يشـر

(ولا ربح مـا لـم يضـمن)، أي مـا لـم يملـك، كالغصـب، وقيـل   والثالثة:السلعة ولا يهبها.  

ري إذا تلفـت، معناه ما لم يقبض؛ لأن السلعة قبل قبضـها ليسـت داخلـة فـي ضـمان المشـت

(ما ليس عندك) أي: ما ليس في ملكك وقدرتك، فـدل علـى   والرابعة:تلفت من مال البائع.  

  .)٣(أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه

 

اد، فـي فقـه المعـاملات الماليـة والمصـرفية المعاصـرة، دار القلـم، دمشـق، ط. الأولـى،   )١( د/ نزيه حمـّ
  بتصرف.   ٣٩٢م، ص٢٠٠٧ - هـ  ١٤٢٨

 - أخرجه أحمد، في: "المسند"، مسند المكثرين من الصـحابة، مسـند عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص   )٢(
، وأبو داود، في: "سننه"، أول كتاب البيـوع، بـاب فـي ١١/٢٥٣،  ٦٦٧١، برقم:  - رضي الله عنهما  

  .٥/٣٦٤، ٣٥٠٤الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم: 

  درجة هذا الحديث:  

وقـال ، "هذا حديث حسن صحيح". ٣/٥٢٧هذا الحديث صحيح، فقد قال عنه الترمذي في: "سننه":    
، "قال الحاكم: هذا حديث صـحيح علـى شـرط جملـة ٢/٥٨في: "خلاصة البدر المنير":    ابن الملقن

  من أئمة المسلمين".

  .٥/٣٥٣، الشوكاني، نيل الأوطار: ٢/٢١الصنعاني، سبل السلام:  )٣(
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: كأن يقول المؤجر للمستأجر: صورة انتقال العين تلقائيًا بعد انتهاء مدة الإجارة

أو عام هي كـذا لمـدة ثـلاث سـنوات مـثلا، علـى   –أجرتك هذه السلعة بأجرة في كل شهر  

ا  أنك إذا وفيت بسداد جميع الأقساط في ميعادها المتفق عليه بيننا كان الشيء المـؤجر ملكـً

، فقصـد المتعاقـدين مـن )١(لك مقابل ما دفعته من أقساط، ويقول الآخر: (المستأجر) قبلـت

    هذه الصيغة هو البيع لا الإجارة.

تأَجِر مـن أجـرة  وحيث إن تمليك العين المؤجرة تمليكًا تلقائيًا مقابل ما دفعـه المُسـْ

خلال مدة الإجارة، فينقلب بعدها عقد الإجارة بيعاً تلقائيًا في نهاية المـدة دون الحاجـة إلـى 

ومن ثمّ اختلفت أنظار العلماء المعاصرين في حكم هذا العقد علـى ثلاثـة إبرام عقد جديد،  

  آراء:

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز الإجارة المنتهيـة بالتمليـك   الرأي الأول:

، د/ عبـد الله )٢(تلقائيًا، وهو قول أكثر العلماء المعاصرون، ومنهم: د/ حسن علـي الشـاذلي

 

ينظــر: د/ حســن الشــاذلي، الإيجــار المنتهــي بالتمليــك، بحــث مقــدم لمــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي  )١(
  .٢١١١ص ٥بالرياض، ج

: "لا يجوز إجارة عين غير مملوكة للمؤجر، وذلك لأن الإجارة تمليك لمنافع العين بعوض، وهذا قال  )٢(
التمليك يستدعي أن تكون العين مملوكة لمن يملك منفعتها بعوض، فإذا كان مالكًا لها صح تأجيرهـا، 
أي بيع منفعتها، وإلا لم يصح له تأجيرها، فحكمها حكم البيع". د/ حسـن الشـاذلي، الإيجـار المنتهـي 

وتأكيـدًا .  ٢١١٦ – ٢١١٦ص ٥بالتمليك، بحث مقدم لمـؤتمر مجمـع الفقـه الإسـلامي بالريـاض، ج
: (قال شمس الأئمة السَّرَخْسِيّ: إنما يشُترط المِلـك والوجـود للقـدرة علـى قالت الحنفية  على هذا فقد

التسليم، وهذا لا يتحقق في المنافع؛ لأنها عرض لا تبقى زمانين، فلا معنى للاشتراط ، فأقمنـا العـين 
المنتفع بها مقام المنفعة فـي حـق إضـافة العقـد إليهـا ليترتـب القبـول علـى الإيجـاب..، ويبـدأ بتسـليم 
المعقود عليه ليتمكن من الانتفاع؛ لأن عـين المنفعـة لا يمكـن تسـليمها، فأقمنـا التمكـين مـن الانتفـاع 

: (ويشـترط فـي المنفعـة: كـون وقالـت الشـافعية. ٥١،  ٢/٥٠مقامه) الاختيار، لمـودود الموصـلي: 
ر قادرا على تسليمها حس̒ا أو شرعًا؛ ليتمكن المستأجر منها، والقدرة على التسـليم تشـمل ملـك  المُؤَجِّ

: (فـي شـروط صـحة عقـد البيـع، وقالـت الحنابلـة. ٣/٤٤٧الأصل، وملك المنفعة). مغني المحتاج:  
لحكـيم بـن  الشرط الرابع: أن يكون المبيع مملوكًا لبائعه وقت التعاقد، وكذا الثمن ملكًا تام̒ا؛ لقولـه 

= 
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، دبُْيَانِ بـن )٣(، الشيخ/ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه)٢(، د/ وهبة الزحيلي)١(محمد عبد الله

  ، وغيرهم.  )٤(محمد الدُّبْيَان

  ذهـــب أصـــحاب هـــذا الـــرأي إلـــى جـــواز الإجـــارة المنتهيـــة  الـــرأي الثـــاني:

ا مــــن غيــــر حاجــــة إلــــى إبــــرام عقــــد جديــــد، وبــــه قــــال بعــــض    بالتمليــــك تلقائيــــً

ــثري ــر الشـ ــن ناصـ ــعد بـ ــنهم: د/ سـ ــرين، ومـ ــي)٥(المعاصـ ــر الألفـ ــد جبـ   ، )٦(، د/ محمـ

  

 
= 

ــدرتك)، رواه ابــن ماجــة، والترمــذي لا تبــع مــا لــيس عنــدك، : (حــزام  أي: مــا لــيس ملكــك وق
  .٥/١٨٤، نيل الأوطار: ٣/١٥٧وصححه). كشاف القناع: 

عبد الله محمد عبد الله، التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه، بحـث مقـدم لمـؤتمر مجمـع   )١(
  وما بعدها.  ٩٦ص ٥الفقه الإسلامي بالرياض، ج

  .٤١٢د/ الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ، ص )٢(

الشيخ/ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه، الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، بحث مقدم لمـؤتمر مجمـع الفقـه   )٣(
  .٢١٥١ص ٥الإسلامي بالرياض، ج

"الإجارة المنتهية بالتمليك بتوصيف العقد فيها بأنه هبة لا تجوز مطلقًا عندي فهو عقد بيـع   حيث قال:  )٤(
مستتر بعقد الإجارة من غير فرق بين أن تكون الأجرة بثمن المثل أو بأقل أو بأكثر؛ لأن الإجارة إن 
كانت بأكثر من ثمن المثل، وقدم الثمن باسم الأجرة، بينما هو فـي الواقـع قيمـة المبيـع مـؤجلاً جعـل 
على شكل أقساط حماية لحـق البـائع، فـإن العقـد لا يجـوز". المعـاملات الماليـة أصـالة ومعاصـرة، 

  .٩/٥٣٤للدُّبْيَان، مرجع سابق، 

 ٨(ج  - حين سئل الشيخ عن حكم عقد الإيجار مع البيع، أجاب في: فتاوى واستشارات الإسلام اليـوم   )٥(
)، حيث قال: ويمكن تصحيح هذا العقد من خلال أحد الطرق الآتية: ومنها: أن يكون عقد ٣٣٨ص    /

الإجارة ينقلب بسداد جميع الأقساط إلى كونه عقد بيع ذاتيًا بلا حاجة لعقد جديد، فهـذه الصـورة أرى 
هــ، تـاريخ زيـارة موقـع ٧/٣/١٤٢٥جوازها وإن كان الأغلبيـة يـرون المنـع منهـا. تـاريخ الفتـوى: 

  م.٢٠/٢/٢٠٢٥الملتقى الفقهي: 

ــاريخ:  )٦( ــده، بت ــروعيته، خصــائص عق ــه، مش ــار: أهميت ــي الإيج ــر الألف ــد جب  - م ٦/٢/٢٠١٨د/ محم
تـاريخ زيـارة  https://www.alukah.net/shariaهـ، رابط موقـع شـبكة الألوكـة  ٢٠/٥/١٤٣٩

  م.٦/٣/٢٠٢٥الموقع، 
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  . )٣(وغيرهم   )٢(، الشيخ/ سلمان العودة )١(الشيخ/ محمد بن جبير

: التوقف حتـى يمكـن النظـر فـي الصـورة التـي يشـتمل عليهـا عقـد الرأي الثالث

الإيجار المنتهي بالتمليك، وممن قال بذلك: د/ سـعد بـن تركـي الخـثلان، فبعـد أن عـرض 

  .                                                       )٤(قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرياض قال بذلك

    -الأدلة والمناقشة:

أولا: أدلة الـرأي الأول: اسـتدل أصـحاب الـرأي الأول بـالمعقول مـن عـدة وجـوه، حيـث 

  قالوا:

إن العقد بتلك الصورة قد اشتمل على عقدين مختلفين عقد إجارة وعقد بيع في وقت   -١

ا شـرعًا؛ لحـديث: قـال  واحد، علمًا بـأن المعقـود عليـه عـين واحـدة، فكـان ممنوعـً

 

ا فيهـا قـرار   - رحمه الله    - ورقة بحثية للشيخ/ محمد بن جبير    )١( التي قـدمها لهيئـة كبـار العلمـاء، مخالفًـ
-http://www.ibn ، موقع الشيخ علـى الـرابط،  ١٩٨الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك رقم  

jebreen.com، :٨٨٦٢فتوى رقم .  

: "لا بأس بشراء سيارة بتأجير ينتهي بالتمليك على القول الراجح، والله أعلم". بحث منشور حيث قال  )٢(
للشيخ/ سلمان العودة، بعنوان: الإجارة المنتهية بالتمليك، رابط البحـث علـى موقـع الملتقـى الفقهـي، 

 ٨ص
٥٨٨٤.cfm?id=١http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content 

  م.٢٠/٢/٢٠٢٥تاريخ زيارة الموقع: 

وقد صدر بالقول بالجواز بشرط الفصل بين العقدين عقـد الإجـاروة وعقـد البيـع، قـرار مجمـع الفقـه   )٣(
، وقــرار المعــايير الشــرعية للمؤسســات الإســلامية، ٤/ ١١٠الإســلامي، العــدد الثــاني عشــر، رقــم 

م. وفتـوى ١٩٨٧/  ٣/  ١١- ٧، وفتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في الفترة  ١١٧ص
  . ١١٥- ١١٤/ ١الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، 

: "وبهذا يتبين أن للتأجير المنتهي بالتمليك صـورًا ممنوعـة وصـورًا جـائزة، فـلا نقـول إنـه حيث قال  )٤(
ممنوع مطلقًا ولا جائز مطلقًا؛ حتى ينظر فـي الصـورة التـي يشـتمل عليهـا العقـد". ومـن قولـه هـذا 
يظهر بأنه متوقف في الحكم على مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك؛ حتى ينظر إلى صـورتها أولا. د/ 

  . ١٤٤الخثلان، فقه المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص
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أنـه بلغـه، أن  -رحمـه الله    –، وعن مالك  )١()لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ...: (رسول الله  

  .)٢()نهََى عَنْ بَيْعَتيَْنِ فيِ بيَْعةٍَ : (رسول الله 

عـن بيعتـين فـي بيعـة محمـول علـى  إن نهـى النبـي وجه الدلالة من الحديث: 

ظاهره من التحريم، والنهي يقتضـي فسـاد المنهـي عنـه، وعلـة النهـي هـي عـدم اسـتقرار 

الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين والتعليق بالشرط المستقبل في صـورة بيـع هـذا 

على أن يبيع منه ذاك، وهذا يصدق على بيع الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث إنه جمع بـين 

عقدين على عين واحدة، وهو غير مستقر على أحدهما، وهما مختلفان في الحكم متنافيـان 

  . )٣(فيه

  وقد نوقش هذا بما يلي:  

بأن هذا يقال إذا كان الجمع بين عقد البيع والإجارة على العين الواحدة فـي وقـت 

واحد، علمًا بأن هذا غير موجود في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ لأنـه يـتم فيهـا الفصـل 

  .)٤(بين العقدين، ومن ثم لا يردان على العين في وقت واحد

 

  .٩سبق تخريحه في هذا البحث: ص )١(

، ٢/٦٦٣، ٧٢أخرجه مالك، في: "الموطأ"، كتاب البيوع، باب النهـي عـن بيعتـين فـي بيعـة، بـرقم:   )٢(
، ١٠١٤٨، بــرقم: وأحمــد، فــي: "المســند"، مســند المكثــرين مــن الصــحابة، مســند أبــي هريــرة 

١٦/١٣٤.  

: "رواه الثلاثـة، وقـال الترمـذي: حسـن صـحيح، وقـال الحـاكم: قال ابن الملقن  درجة هذا الحديث:  
: "رواه وقـال الهيثمـي. ٢/٥٧صحيح على شرط مسلم، ورواه مالك بلاغًا". خلاصة البـدر المنيـر: 

  . ٤/٨٥أحمد، والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

  .٥/١٨١، الشوكاني، نيل الأوطار: ٥/٣٦الباجي، المنتقى شرح الموطأ:  )٣(

، د/ مرضي بن مشوح العنزي، الإجارة ١٧٩انظر: محمد الحاج، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ص  )٤(
هــــ. رابـــط موقـــع شـــبكة الألوكـــة: ١٨/٣/١٤٣٩ - م ٧/١٢/٢٠١٧ المنتهيـــة بالتمليـــك، بتـــاريخ: 

https://cp.alukah.net  :م.٦/٣/٢٠٢٥تاريخ الزيارة للموقع  
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ــة  –٢  ــل الملكي ــع تنتق ــي البي ــا، فف ــا وآثارهم ــان لاخــتلاف أحكامهم ــدان مختلف إن العق

للمشتري والضمان عليه، وفي الإجارة فالملك للمؤجر والضمان عليه مـا لـم يتعـد 

  المستأجر أو يقصر.

عقــد الإجــارة فــي هــذه الصــورة حِيلــة للتوصــل للبيــع بالتقســيط الــذي هــو مقصــد  -٣ 

  المتعاقدين منذ بداية العقد، والأصل أن يبنى العقد على الوضوح.

   ويمكن أن يجاب عن هذا:

بأن الوسيلة مباحة، والمقصد مباح، والعلماء اتفقوا على جـواز الحيلـة؛ إذا كانـت 

الوسيلة مباحة، والمقصد مباحًا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكمـا أن وسـيلة المحـرم 

محرمة فوسيلة الواجـب واجبـة، ووسـيلة الجـائز والمبـاح جـائزة ومباحـة، والوسـيلة إلـى 

أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل وإلى ما يتوسط متوسطة، 

وما دام أن عقد الإجارة فـي هـذه الصـورة حِيلـة للتوصـل للبيـع بالتقسـيط صـحيح فيكـون 

   .)١(جائزًا

إن العقد بهذه الصورة يشتمل على غرر؛ لأنه يتردد بين البيع والإجـارة، ويشـتمل   -٤ 

كذلك على غبن، وهو بهذه الخصائص هو عقد بيع ومجازفة، والأجرة فيهـا أعلـى 

من أجرة المثل، ولأن المستأجر قد يتعسر في سداد آخر قسـط، وقـد دفـع مـن قبـل 

أقساطا لا تناسب الإجارة إذ هي في الحقيقة ثمن العين، ومن ثم يضيع عليـه الـثمن 

والمثمن واللذين قد ربحهما البائع، ولا يرد عليه ما أخذ منه؛ بناءً على أنه استوفى 

المنفعة، وهذا خلاف للقاعـدة الشـرعية التـي تقـول: الأصـل ألا يجتمـع العوضـان 

 

، العنزي، الإجارة المنتهيـة ٢/٣٣انظر: القرافي المالكي، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق،   )١(
  . https://cp.alukah.netبالتمليك، رابط موقع شبكة الألوكة: 
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لشخص واحد؛ لأنه بمعنى العبث، ولا يخفى ما في هذا مـن الظلـم، وأكـل لأمـوال 

  .)١(الناس بالباطل

  وقد نوقش هذا بما يلي:  

إن أي معاملة ربما لا تخلو من غرر محتمل فيها، والإجارة المنتهيـة بالتمليـك لا 

تحتوي على غرر فاحش يبطلهـا؛ لأن المسـتأجر يـدخل فيهـا علـى بينـة منـذ بدايـة العقـد، 

ويعلم بأنه عقد إجارة له أحكامـه الخاصـة، وأنـه سـيوقع علـى شـرط اسـترداد العـين عنـد 

انتهاء مدة الإجارة بعد حصوله على المنفعة أو عند إخلالـه بـدفع الأقسـاط المتفـق عليهـا، 

وإذا تم استراد العين من المستأجر فيكون ما دفعه مقابل المنفعة التي حصـل عليهـا خـلال 

مدة الإجارة، والمستأجر قد رضي بذلك، ومثل هذا يـنص عليـه فـي العقـد مـن بـاب حفـظ 

الآخر، إذن فمن أين يأتي الغـرر   الحقوق لأصحابها عند وجود خلل من أحد الطرفين تجاه 

  .)٢(الفاحش فيها وقد اتضحت معالم العقد منذ البداية وتم الاتفاق عليها

إن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقـراء فـي الـديون حتـى أصـبحت ذمـم كثيـر   -٥

منهم مشغولة ومنهكة مما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمـم 

      .)٣(الفقراء

  نوقش هذا بما يلي:

 

انظر: محمد المنيعي، الإجارة المنتهية بالتمليك، بحث منشور في مجلـة العـدل، العـدد الثالـث عشـر،   )١(
ه، ابـن بيـه، الإيجـار ١٤٢٠/ ١١/ ٦، وتاريخ:  ١٩٨، قرار هيئة كبار العلماء، رقم  ٣٦ه، ص١٤٢٢

، ٢١٦١الذي ينتهي بالتمليك، منشـور فـي مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي بجـدة، العـدد الخـامس، ص
تـاريخ .  https://cp.alukah.netالعنزي، الإجارة المنتهية بالتمليك، رابط موقـع شـبكة الألوكـة:  

  م.١٠/٣/٢٠٢٥زيارة الموقع: 

، يوسف بن عبد الله بن صـالح الشـبيلي، ١٨٢انظر: محمد الحاج، عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، ص  )٢(
 ١٥٥ه، ص١٤٣٣التأجير التمويلي، بحث منشور في مجلة الجمعيـة الفقهيـة، العـدد الحـادي عشـر، 

  بتصرف.

  هـ.١٤٢٠/ ١١/ ٦، وتاريخ: ١٩٨انظر: قرار هيئة كبار العلماء العلماء رقم  )٣(
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بأن هذا لا يصح أن يكون دليلاً على المنع؛ لأن ذلك سيؤدي إلى منـع البيـع إلـى 

ا، إضـافة إلــى أن الإجـارة المنتهيــة بالتمليـك تيســر للفقــراء أن  أجـل، ومنــع القـرض أيضــً

ينتفعوا بأعيان، ويتملكوا أعيانًا أخرى لا يستطيعون دفع أثمانها بـالبيع؛ نظـرًا لعـدم إيجـاد 

                                                                                   .    )١(مال معهم لتمليكها

ثانيًا: أدلة الرأي الثاني: استدل أصحاب الـرأي الثـاني بـالمعقول مـن عـدة وجـوه، حيـث 

  قالوا:

إن الإجارة المنتهية بالتمليك عقد جائز؛ لأنه إجارة في الزمان الأول، وعند تسـديد   -١ 

ا، فالعقـدان لـم يجتمعـا فـي زمـان واحـد، والممنـوع منـه  الثمن ينتقل إلى كونه بيعـً

اجتماع العقدين في زمان واحد،لكن لا بد أن يلاحظ أن تتطبق أحكام الإجارة علـى 

هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثاني، فلو تلفت السلعة 

قبل سداد جميع الثمن لكانت مضمونة للمالك الأول المؤجر؛ لأن هذا هـو مقتضـى 

   .)٢(عقد الإجارة، ولا تكون بيعا إلا بسداد جميع الثمن

إن هذا العقد في حقيقته أنه بيع بالتقسيط، مشروط بعدم انتقـال الملكيـة للمشـتري إلا   -٢

بعد سداد الأقساط جميعها، وأن الصيغة في العقد سترٌ للعقـد الحقيقـي، فهـو إجـارة 
 

، العنـزي، الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، ١٨٢انظر: محمد الحاج، عقد الإجارة المنتهيـة بالتمليـك، ص  )١(
  م.١٠/٣/٢٠٢٥تاريخ زيارة الموقع: .  https://cp.alukah.netرابط موقع شبكة الألوكة: 

"ومنه بيع العربون: تعطيه ألف جنيه، تشتري منه هذه السيارة بمائة ألف جنيه، تقول: هذه مائة   قال:  )٢(
جنيه، فإن أردت إتمام البيع بعد ذلك فإني سأدفع لك الثمن، فإن لم آت بالثمن في الوقت المحـدد فإنـك 
تمتلك هذا المقدم، فهذه الصورة الصواب أنها جائزة؛ لوقوع إجماع الصحابة عليها، وهذا العقد كـان 
في الزمان الأول بيعًا، ثم لما لم يسدد انتقل إلى كونه هبة، فهنا العقدان لم يجتمعا فـي زمـان واحـد". 
هذا الدليل استدل به، د/ سعد بن ناصر الشثري، في مأخذه في جواز عقد الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك 
في معرض شرحه لمنظومة القواعد الفقهية لابن سعدي في قاعدة: (المشغول لا يشغل وكل مشغول 

. تـاريخ ١٨م، من موقع الملتقى الفقهـي، ص٢٠٠٨مارس  ٢٨فلا يشغل، مثاله: المرهون والمسبل) 
  م.٢٠/٢/٢٠٢٥زيارة الموقع: 
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صورية، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، أي أنـه ينبغـي 

استقراء ملابسات التعاقد للوصول إلـى النيـة المشـتركة لطرفيـه، فـإذا كشـفت نيـة 

المتعاقدين عن أنه عقد بيع بالتقسيط، عـد العقد بيعًا، ولو سـماه المتعاقـدان إجـارة، 

 -البـائع    –ويترتب على هذا التكييف الفقهي للعقد انتقال ملكية الشيء من المـؤجر  

  .)١(بمجرد العقد -المشتري    –إلى المستأجر  

  وقد نوقش هذا الدليل من وجوه:

من شروط العقد أن يكون ضمان العين على المؤجر مما يدل علـى الوجه الأول:  

  .)٢(أن الإجارة حقيقية، وليست صورية

القول بصحة العقد بناءً على أنه بيع تقسيط بشرط عدم نقل الملكيـة  :الوجه الثاني

إلا بعد سداد جميع الأقساط لا يمكن التسليم به؛ لأن هذا الشرط ينـافي مقتضـى العقـد؛ لأن 

  .)٣(مقتضى العقد أن تنتقل الملكية للمشتري بمجرد العقد

  ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بما يلي:

مقتضــى العقــد الإطــلاق وعــدم التقييــد، والشــرط المنــافي لمقتضــى العقــد شــرط 

صحيح؛ بشرط إذا كان لأحـد المتعاقـدين قصـد صـحيح فـي اشـتراطه، شـريطة ألا ينـافي 

ق، وشـرط عـدم نقـل  مقصود العقد، أو مقصود الشارع، مثـل اشـتراط الـولاء لغيـر المُعْتـِ
 

ــاريخ:  )١( ــده، بت ــه، مشــروعيته، خصــائص عق ــي، الإيجــار: أهميت ــر الألف  - م ٦/٢/٢٠١٨د/ محمــد جب
تـاريخ زيـارة  https://www.alukah.net/shariaهـ، رابط موقـع شـبكة الألوكـة  ٢٠/٥/١٤٣٩

م، عبد الله محمد عبد الله، التـأجير المنتهـي بالتمليـك والصـور المشـروعة فيـه، ٦/٣/٢٠٢٥الموقع،  
  .٢١٠٥منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، ص

هــ، ١٤٣٣انظر: الشبيلي، التأجير التمويلي، منشور في مجلة الجمعية الفقهية، العدد الحـادي عشـر،   )٢(
  .١٥٤- ١٥٣ص

انظر: خالد بن عبد الله الحافي، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، رسالة ماجسـتير،   )٣(
  .٢٧٥الرياص، ص –جامعة الملك سعود، كلية التربية 
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الملكية للمشتري لا ينافي المقصود من العقد، وليس فيه مخالفة للشـارع؛ فالمشـتري ينتفـع 

بالعين في هذه الفترة، لكنه لا يتصرف بها في بيع أو هبة فهـو كـرهن العـين، وفيـه قصـد 

صحيح للبائع ليحفظ حقه، وشرط التجارة التراضي، فإذا رضي المشـتري بـذلك فهـذا لـه، 

  . )١(والأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل يمنع منه

إن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك يشتمل على الغرر؛ لأنه في حالة  الوجه الثالث:

انفساخ العقد قبل استيفاء جميع الأقسـاط لأي ظـرف كـان فـإن البـائع يكـون قـد جمـع بـين 

العوض والمعوض،  ثم إن المشتري يضيع عليه جميـع مـا دفعـه مـن أقسـاط، ثـم إن هـذه 

ا  الأقساط قد دفعت على أنها ثمن للعين المؤجرة مقابل المنفعة المتعاقـد عليهـا وليسـت ثمنـً

  .)٢(  للعين نفسها، فكيف تصير وتتحول ثمنًا للعين المؤجرة في نهاية المدة 

إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لا يخرج عن كونه بيع بأقسـاط مؤجلـة، ورهـن  -٤

للعين، فلا يجـوز للمشـتري أن يتصـرف فيهـا ببيـع أو هبـة حتـى يسـتوفي كامـل 

  .)٣(الثمن، وهما عقدان صحيحان لازمان

 

انظر: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد الـرحمن بـن   )١(
، ٢٩/١٥٦م،  ١٩٩٥هــ/١٤١٦السـعودية، عـام النشـر:    –محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهـد  

الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المناظرات الفقهية، تعليق: أشرف بن عبد المقصـود، مكتبـة 
، الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، ٨٦هـــ، ص١٤٢٠ –م ٢٠٠٠أضـواء الســلف، الريــاض، ط. الأولــى، 

  م.٦/٣/٢٠٢٥تاريخ الزيارة للموقع:  https://cp.alukah.netللعنزي، رابط موقع شبكة الألوكة: 

انظر: الشبيلي، التأجير التمويلي، منشور في مجلة الجمعية الفقهيـة السـعودية، العـدد الحـادي عشـر،   )٢(
، د/ الشاذلي، الإيجار المنتهي بالتمليك، منشور في مجلـة مجمـع الفقـه ١٥٤م، ص٢٠١١  –ه  ١٤٣٣

، العنزي، الإجـارة ٩٢، الحافي، الإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢١٣٤الإسلامي، العدد الخامس، ص
تـاريخ الزيــارة للموقــع:  https://cp.alukah.netالمنتهيـة بالتمليــك، رابــط موقـع شــبكة الألوكــة: 

  م.٦/٣/٢٠٢٥

ا فيهـا قـرار   - رحمه الله    - انظر: ورقة الشيخ/ محمد بن جبير    )٣( التي قدمها لهيئـة كبـار العلمـاء، مخالفًـ
-http://www.ibn . موقع الشيخ علـى الـرابط،  ١٩٨الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك رقم  

jebreen.com، :٨٨٦٢فتوى رقم.  
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  وقد نوقش هذا بما يلي:

بأن هذا يشتمل على الغرر في حال انفساخ العقد؛ لأن الممنوع من العقود ما فيه 

غرر أو ربا أو ظلم، وتردد العقد بـين حصـول البيـع وعدمـه، وأن عقـد البيـع لازم للبـائع 

ولازم للمشتري، أما عقد الإجارة المنتهية بالتمليـك فالعقـد فيهـا لازم للمـؤجر وغيـر لازم 

     .)١(للمستأجر، فله إنهاء المدة، ورد العين للمؤجر

أنه بيع أدُرج فيه شرط جزائي، وهو عدم انتقال الملكية إلى المشتري إلا بعد وفـاء   -٤ 

المستأجر بجميع الأقساط، وحينئذ يصبح مالكًا بأثر رجعي، والأصل فـي الشـروط 

الصحة ما لم يرد دليل بالمنع، بناء على جواز تعليـق البيـع علـى شـرط كمـا روي 

  .)٢(عن الإمام أحمد

: بعد عرض الآراء، وأدلة كل رأي، ومناقشة ما يحتـاج منهـا إلـى الرأي المختار

أن الــرأي المختــار منهــا هــو جــواز عقــد الإجــارة المنتهيــة  -والله أعلــم  -مناقشـة تبــين لــي

بالتمليك إذا ما تم الفصل بـين العقـدين، إذ لا يمكـن أن تجـري أحكـام العقـدين علـى العـين 

  بوقت واحد.  

: إن الإجارة المنتهية بالتمليك عقد جـائز؛ لأنـه إجـارة فـي الزمـان سبب الاختيار

ا، فالعقـدان لـم يجتمعـا فـي زمـان واحـد،  الأول، وعند تسـديد الـثمن ينتقـل إلـى كونـه بيعًـ

لكن يجـب أن تتطبـق أحكـام الإجـارة علـى  والممنوع منه اجتماع العقدين في زمان واحد،

 

، د/ مرضـي العنـزي، الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، ٢٠٩انظر: العمراني، العقود المالية المركبة، ص  )١(
  م.٦/٣/٢٠٢٥تاريخ الزيارة للموقع:  https://cp.alukah.netرابط موقع شبكة الألوكة: 

ــاريخ:  )٢( ــده، بت ــه، مشــروعيته، خصــائص عق ــي، الإيجــار: أهميت ــر الألف  - م ٦/٢/٢٠١٨د/ محمــد جب
تـاريخ زيـارة  https://www.alukah.net/shariaهـ، رابط موقـع شـبكة الألوكـة  ٢٠/٥/١٤٣٩

  .٨٣م، السعدي، المناظرات الفقهية، مرجع سابق، ص٦/٣/٢٠٢٥الموقع، 
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هذا العقد في الزمان الأول، وتطبق أحكام البيع في الزمان الثـاني، فلـو تلفـت السـلعة قبـل 

ســداد جميــع الــثمن لكانــت مضــمونة للمالــك الأول المــؤجر؛ لأن هــذا هــو مقتضــى عقــد 

ا إلا بســداد جميــع الــثمن، ولأن الأصــل فــي المعــاملات الصــحة  الإجــارة، ولا تكــون بيعــً

والجواز إلا ما دل الـدليل علـى المنـع، ولـم يثبـت دليـل يمنـع المعاملـة بالإجـارة المنتهيـة 

  بالتمليك.   

ويمكن تعديل صورة الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك بالنسـبة لأصـحاب الـرأي الأول 

الذين قالوا بعدم الجواز، وذلك بأن يتم الفصل بين العقدين، بحيث يتبـع عقـد الإجـارة عقـد 

البيع فيستقل كل منهما عن الآخر، وعقد البيع معلق لزومه على تمام مـدة الإجـارة وسـداد 

جميع الأقساط، وجواز تعليق العقود على الشـروط هـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، 

ـقَ ضــوابط وشــروط وأحكــام معينــة؛ لأن الأصــل فــي المعــاملات  وابــن القــيم، وذلــك وِفــْ

الصـحة إلا إذا دل دليــل علـى المنــع، ولـم يثبــت دليــل يـنص صــراحة علـى منــع الإجــارة 

تسـري علـى المعقـود عليـه فـي وقـت المنتهية بالتمليك تلقائيًا إلا إذا كانت أحكـام العقـدين  

  .)١(واحد، والعقدان هنا لم يجتمعا في زمان واحد

ا: لتعليـــق النبــي     : الولايـــة مــع عظـــم شــأنها وخطورتهـــا بقولـــه  وأيضــً

رَ رســول الله -رضــي الله عنهمــا  -عـن عبــد الله بــن عمــر    فــي غــزوة مؤتــة  ، قــال: أمَــَّ

نُ : (زيد بن حارثـة، فقـال رسـول الله   ِ بـْ َّဃ ُد رٌ فَعبَـْ لَ جَعْفَـ رٌ، وَإنِْ قتُـِ دٌ فَجَعْفـَ لَ زَيـْ إنِْ قُتِـ

  .)٢(رَوَاحَةَ)

 

تـاريخ  https://cp.alukah.netالعنزي، الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، رابـط موقـع شـبكة الألوكـة:    )١(
  م.٦/٣/٢٠٢٥الزيارة للموقع: 

، ٤٢٦١أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغـازي، بـاب غـزوة مؤتـة مـن أرض الشـأم، بـرقم:    )٢(
٥/١٤٣ .  
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  المبحث الثالث 

  الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك 

  

بْط، وهـو   أولا: المراد بالضابط في اللغـة: ن الضـَّ جمـع ضـابط، وهـو مـأخوذ مـِ

لزوم الشيء وحبسه، وضبط الشيء أي: حفظـه بـالحزم، ويقـال رجـل ضـابط، أي: قـوي 

، ويقال: ضبَط الكتاب ونحوه، بمعنـى أصـلح خللـه )١(شديد، والضبط إحكام الشيء وإتقانه

. فالضبط يأتي علـى معـان متعـددة منهـا: الحـزم والقـوة )٢(أو صحّحه، أو شكَّله بالحركات

  والحبس والإتقان والإصلاح.

إن ألفاظ العلماء في تعريفه قد تعددت، إلا أن أقربهـا   ثانياً: معناه في الاصطلاح:

تعريفًا مناسبًا والذي ينسحب على معنى البحث هنا، أنه حكـم كلـي أو قضـية كليـة تنطبـق 

على جزئياتها التي هي من باب واحد، ومـن الممكـن أن نقـول بـأن الضـابط: هـو كـل مـا 

  .)٣(يحصر جزئيات أمر معين

أو هو ما انتظم صورًا متشابهة في موضوع واحد مـن أبـواب الفقـه يكشـف عـن 

  .)٤(حكم الجزئيات التي تدخل تحت موضوعه

 

  ، مادة: (ضبط).١٩/٤٣٩، تاج العروس: ٦٧٥، القاموس المحيط: ص٧/٣٤٠لسان العرب:  )١(

، د/ أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، عـالم ١٩/٤٤٣تاج العروس:    )٢(
  ، مادة: (ضبط).١/٥٣٣، المعجم الوسيط: ٢/١٣٤٥م،  ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الكتب، ط. الأولى، 

 - هــ ١٤٠٨حامد صادق قنيبي، معجم لغـة الفقهـاء، دار النفـائس، ط. الثانيـة،   - محمد رواس قلعجي    )٣(
، د/ يعقوب بن عبد الوهاب الباَحُسين، القواعد الفقهية، مكتبـة الرشـيد، الريـاض، ٢٨١م، ص١٩٨٨

  .٦٦م، ص١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ط. الأولى، 

 –د/ عبد الرحمن إبراهيم زيـد الكيلانـي، قواعـد المقاصـد عنـد الإمـام الشـاطبي، دار الفكـر، دمشـق   )٤(
، د/ عبــد العزيــز عــزّام، القواعــد الفقهيــة، دار ٤٢م، صـــ ٢٠٠٠ - هـــ ١٤٢١ســورية، ط. الأولــى، 

  .٢٨م، ص٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦القاهرة، سنة:  –الحديدث 
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  ثالثاً: الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك:

تمثل الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك هدفًا كبيرًا بما يحقق المصـلحة 

ر والمُسْتأَجِر بحيث يعرف كل منهما ما له وما عليـه مـن حقـوق وواجبـات  لكل من المُؤَجِّ

تجـاه الآخـر خــلال هـذا العقــد قبـل الإقــدام عليـه وانعقــاده مـن الطــرفين، إذ إنهـا ضــوابط 

خاضعة لشروط وأركان عقدي الإجارة والبيع في الأصل، وبيان تلك الضوابط يأتي علـى 

  النحو التالي:  

يجب علـى المتعاقـدين الالتـزام بأحكـام وقواعـد الإجـارة، والتـي   الضابط الأول:

منهــا: أن يكــون عقــد الإجــارة مســتوفيًا أركانــه، وشــروطه، ومــن ذلــك: علــم المتعاقــدين 

ر والمُسْتأَجِر) بالأجرة المدفوعة، وثم تحديد مدة الإجارة؛ لأن عدم تحديـدها يجعـل  (المُؤَجِّ

العقــد مجهــولا، ومــع الجهالــة لا يصــح العقــد، وأن تكــون العــين المعقــود عليهــا صــالحة 

للإجارة بحيث لا تكون محرمة أو غير مملوكة لصاحبها، والوعد بالتمليك بعد سـداد آخـر 

  قسط وانتهاء مدة الإجارة.

اختلف الفقهاء في أركان عقد الإجارة، فذهب الجمهور إلى أن أركانهـا: الصـيغة 

(الإيجاب والقبول) والعاقدان، والمعقود عليه (المنفعة والأجرة). وقالـت المالكيـة أركانهـا 

صيغة. كالبيع، فتنعقد بما يدل علـى   :الثانيعاقد (مؤجر ومستأجر) كالبيع.    الأول:أربعة:  

ا بـه مقـدورًا علـى   الثالث:الرضا وإن معاطاة.   أجر؛ كالبيع ويشـترط كونـه طـاهرًا منتفعًـ

  . )١(منفعة، وهي المعقود عليها  الرابع:تسليمه معلومًا ذاتاً وأجلاً أو حلولاً.  

بينما ذهب الحنفية إلـى أنهـا ركـن واحـد هـو الصـيغة (الإيجـاب والقبـول) فقـط، 

وذلك بلفظ دال عليها وهو لفظ الإجارة، والاستئجار، والاكتراء، والإكراء، فإذا وجد ذلـك 

 

  .٨،  ٤/٧الدردير، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير:  )١(
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، وأما العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن مقوماته، فـلا قيـام للعقـد )١(فقد تم الركن

  .)٢(إلا باجتماع ذلك كله، ومن ثم فإن الخلاف بينهما خلاف لفظي لا ثمرة له

وصيغة عقد الإجارة يرى الجمهور هي: ما يتم بها إظهـار إرادة المتعاقـدين مـن 

لفظ أو ما يقوم مقامه يوجب به أمرًا علـى نفسـه، وذلـك بإيجـاب يصـدره المملـك، وقبـول 

يصدره المتملك، بينما يرى الحنفية أن الإيجـاب مـا صـدر أولا مـن كـلام أحـد المتعاقـدين 

  .)٣(للدلالة على رغبته في إنشاء العقد والقبول: هو ما صدر بعد ذلك من الآخر

يَــدُ المُسْتأَجِر على العين كالدار، والدابة، ونحو ذلك يـــد منفعـة،   الضابط الثاني:

نْعِهِ لا  أي يــد أمانـة لا يضـمن إلا بالتعـدي أو التقصـير؛ حتـى لـو هلـك فـي يـده بغيـر صـُ

قـبض مـأذون فيـه، فـلا يكـون   -كمـا يقـول الكاسـاني    -ضمان عليه؛ لأن قـبض الإجـارة  

، فلا يضـمن )٤(مضمونًا، كقبض الوديعة والعارية، سواء أكانت الإجارة صحيحة أم فاسدة 

المستأجر إلا بالتعدي؛ لأن يده يد أمانة، بخلاف الصانع فإنه يضمن ما غـاب عليـه مـا دام 

، ونص الشافعية على أن يـد المسـتأجر علـى العـين المـأجورة يـد )٥(أنه نصبَ نفسه للناس

أمانة كذلك، بعد انتهاء عقد الإجـارة، إذا لـم يسـتعملها، فـي الأصـح، استصـحابًا لمـا كـان 

 

، وجـاء ٦/٥، حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار": ٤/١٧٤الكاساني، بدائع الصنائع:    )١(
) "تنعقـد الإجـارة بالإيجـاب والقبـول كـالبيع، ٤٣٤،    ٤٣٣في مجلة الأحكام العدلية، في (المـادتين:  

وهما عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة، كآجرت، وكريت، واستأجرت، وقبلـت". مجلـة 
  .٨٤،  ٨٣الأحكام العدلية: ص

  .   ١/٢٥٤الموسوعة الفقهية الكويتية:  )٢(

، نهايـة ٢/١٦٤، المهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي: ٤/٧، الشـرح الصـغير: ٤/١٧٤بدائع الصـنائع:    )٣(
  .٣/٤٦١، كشاف القناع: ٥/٦٧، المغني: ٥/١٦المحتاج: 

  .٤/٢١٠بدائع الصنائع:   )٤(

  . ١٨٣انظر: الغرناطي، القوانين الفقهية: ص )٥(
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، ومن ثـم فـإن الآفـات التـي )١(كالمودع، فإنه أمين ولو بعد المدة، وفي قول ثان: يد ضمان

تطرأ على الشيء المستأجر كالحوادث وغيرها ليست مضـمونة بالنسـبة للمسـتأجر مـا لـم 

  .  )٢(يكن متعدياً في حفظها وصيانتها

ر)، والأجـرة  ؤَجِّ ا ويتحملـه المالـك (المـُ ا لا تجاريًـ ويجب أن يكون التأمين تعاونيـً

المدفوعة تعتبر ثمنًا للمنفعة المستوفاة من المستأجر، فلا يحق له اسـتردادها إذا لـم يتحقـق 

  الوعد بالتمليك.

: "لا ضـمان علـى الأجيـر فـي تلـف مـا -رحمـه الله   -  )٣(قال الخطيب الشـربيني

بيده؛ لأنه أمين على العين؛ لأنه لا يمكن استيفاء حقه إلا بوضـع اليـد عليهـا ولـو بعـد مـدة 

الإجارة إن قدرت بزمن، أو مدة إمكان الاسـتيفاء، ولا يضـمن إلا بعـدوان منـه كـأن تـرك 

الانتفاع بالدابة فتلفت بسبب، كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيـه عـادة 

لسلمت وكأن ضربها فوق عادة فيها، أو أركبهـا أثقـل منـه، أو حمـل الدابـة فـوق طاقتهـا، 

  .)٤(فيصير ضامنًا لها لتعديه"

 

: "إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب ألقته الريح بداره، فإن تلفـت عقـب انقضـاء المـدة وقال السبكي    )١(
قبل التمكن من الرد على المالك، أو إعلامه، فلا ضمان جزمًا، أما إذا استعملها فإنه يضمنها قطعًا". 

  .  ٣/٤٧٦، الشربيني، مغني المحتاج: ١٦٢انظر: النووي، منهاج الطالبين: ص

م، ٢٠١٣ - هــ  ١٤٣٤دمشـق،    –محمد تقي العثماني، بحـوث فـي قضـايا فقهيـة معاصـرة، دار القلـم    )٢(
١/٢٠٥.  

هو محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، فقيه شـافعيّ، مفسـر، مـتكلم نحـوي،   الخطيب الشربيني:    )٣(
صرفي، من أهل القاهرة. من تصانيفه: السراج المنير في تفسير القرآن، الإقناع فـي حـل الفـاظ أبـي 
شجاع، مغني المحتاج، شرح شواهد القطر، مناسك الحج، فتح الخـالق المالـك فـي حـل ألفـاظ كتـاب 

تقريـرات علـى المطـول فـي البلاغـة. تـوفي فـي الثـاني مـن شـعبان سـنة:  ألفية ابن مالك في النحو،
  .٨/٢٦٩، رضا كحالة، معجم المؤلفين: ٦/٦هـ. الزركلي، الأعلام: ٩٧٧

  .٢/٣٥٢الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع:  )٤(
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معنى هذا: أن الأجير ليس عليه ضمان العين التي تحـت يـده  إلا بعـدوان منـه أو 

تقصير، وذلك بأن فرّط في حفظهـا وتعرضـها للتلـف أو الضـياع أو السـرقة، وذلـك لأنـه 

أمين على حفظ العين المستأجرة التي استأجرها من قِبل المؤجر، فيجب عليـه أن يحفظهـا 

  من الهلاك والتلف.

يتحمـل المـؤجر نفقـات الصـيانة غيـر التشـغيلية والتـأمين للعـين   الضابط الثالث:

المؤجرة على المؤجر دون المستأجر، بناء على القاعدة الشـرعية الغـنم بـالغرم، فـالمؤجر 

كما يغنم الأجرة من المستأجر يجب أن يغرم الصيانة والتـأمين؛ لأن العـين المـؤجرة ملـك 

للمؤجر، أما المستأجر فإنه يتحمل النفقات الخاصة بالتشغيل كالزيت والبنزين ونحو ذلـك، 

ولا تنتقل ملكية الشيء المستأجَر (الأصل) إلا بعد وفـاء المسـتأجِر بسـداد جميـع الأقسـاط 

  المتفق عليها بين الطرفين.

"يجب على المكري (المؤجر) تسـليم مفتـاح الـدار :  -رحمه الله    -  )١(قال النووي

إلى المكتري (المستأجر)؛ ليتمكن من الانتفاع بها، وعمارتها، أي: العـين المـأجورة علـى 

المؤجر، كبناء وتطيين سطح ووضع باب، وميزاب وإصلاح منكسر، وغلق يعسر فتحـه، 

ــنقص  ــار؛ لتضــرره ب ــري (المســتأجر) الخي ــار، وإلا فللمكت ــلا خي ــادر وأصــلحها ف ــإن ب ف

  .)٢(المنفعة"

 

هو الإمام الفقيه المحدث اللغوي، يحيى بن شرف بن مري بن حسـن النـووي أو (النـواوي)   النووي:  )١(
هــ، ٦٣١الشافعي، أبو زكريا، محيي الدين، من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق، ولد سنة: 

ا. مـن تصـانيفه: المجمـوع  مة في الفقه الشافعي والحديث واللغة، تعلم في دمشـق وأقـام بهـا زمنًـ علاَّ
شرح المهذب، لم يكمله، وروضة الطالبين، والمنهاج شرح صحيح مسـلم بـن الحجـاج، وغيـر ذلـك 

  .١٣/٢٠٢، رضا كحالة، معجم المؤلفين: ٨/١٤٩هـ. الزركلي، الأعلام: ٦٧٦كثير. توفي سنة: 

  .٣/٧٩، ومعه: حاشيتا قليوبي وعميرة: ١٦١النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه: ص )٢(
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معنى هذا: أن الانتفاع بالعين المؤجرة لا يمكن استيفاء منفعتهـا إلا بمـا يمكـن أن 

يتحقق به الانتفاع كمفاتيح البيت أو إعطاء رخصة السيارة المستأجرة، وإلا كـان مـن حـق 

المستأجر فسخ العقد لتحقق الضرر بنقص المنفعة، أو مقدمات التمكن من الانتفـاع بـالعين 

  المستأجرة.

: مـا تحتاجـه الآلـة كالسـيارة وغيرهـا للاسـتمرار فـي ويراد بالصيانة التشـغيلية

  .)١(العمل كالزيت ونحوه، فتكون على المستأجر

أن يكون عقد البيع في أثنـاء مـدة الإجـارة، أو بعـد انتهـاء مـدتها   الضابط الرابع:

حتى لا يجتمع عقدان (عقد البيع والإجارة) فـي عقـد واحـد؛ إذ الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك 

ترد على عقد واحد فقط؛ لورود النهي عن ذلك كما في حديث عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه 

رْطَانِ : (قال: قال رسول الله    –رضي الله عنهما    -عن جده   عٌ، وَلاَ شـَ لَفٌ وَبَيـْ لاَ يَحِلُّ سـَ

  .)٢()فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يضُْمَنْ، وَلاَ بيَْعُ مَا ليَْسَ عِنْدَكَ 

يتم نقل الملكية إلى المُسْتأَجِر إمـا بعقـد هبـة منفصـل عـن عقـد  الضابط الخامس:

الإجارة، وإما بعقد بيع، وفي الحـالتين يكـون هنـاك وعـد بـالبيع أو الهبـة عنـد إبـرام عقـد 

  .)٣(الإيجار

ــادس: ــابط الس ــة  الض ــارة المنتهي ــي الإج ــرة ف ــافع والأج ــون المن ــن ك ــد م   لا ب

؛ لأن الجهالـة فـي المعقـود عليـه تفضـي إلـى المنازعـة كجهالـة الـثمن )٤(بالتمليك معلومة
 

فتاوى بحثيـة، ضـوابط عقـد التـأجير المنتهـي بالتمليـك، دائـرة الإفتـاء العـام، الأردن، رقـم الفتـوى:   )١(
  م.٢٩/١٢/٢٠١٣)، بتاريخ:  ٢٨٦٧(

  .٩سبق تخريجه في هذا البحث، ص )٢(

م، ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨دمشق، ط. الأولى،  - د/ وهبة الزحيلي، قضايا الفقه والفكر المعاصر، دار الفكر  )٣(
  .١٢٩ص

"والمنافع تارة تصير معلومـة بالمـدة كاسـتئجار الـدور للسـكنى والأرضـين للزراعـة   قال القدوري:  )٤(
فيصح العقد على مدة معلومة؛ لأن المـدة إذا علمـت تصـير المنـافع معلومـة، وتـارة تصـير معلومـة 
بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا 
ينَِّ لـون الصـبغ وقـدرُه وجـنس الخياطـة وقـدر المحمـول  معلومًا أو يركبها مسافة سماها؛ لأنه إذا بُـ
= 
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هُ حيـث قـال:    ، لعموم حديث: النبي  )١(والمثمن في البيع تأَجَْرَ أجَِيـرًا فَلْيعُْلِمـْ نِ اسـْ (..وَمـَ

  .)٢(أجَْرَهُ)

: "فالحــديث دل بعبارتــه علــى اشــتراط -رحمــه الله  – )٣(قــال بــدر الــدين العينــي

إعــلام الأجــرة، ودل بدلالتــه علــى اشــتراط إعــلام المنــافع؛ لأن اشــتراط إعلامهــا لقطــع 

  .)٤(المنازعة، فالمنفعة تشاركها في المعنى"

 
= 

وجنسه والمسافة تصير المنافع معلومة، وتارة تصير معلومة بالتعيين والإشارة كمن اسـتأجر رجـلا 
لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا عرف ما يحمله والموضـع الـذي يحملـه إليـه تصـير 

، ومعه: مودود الموصـلي، ١٠١المنفعة معلومة". القدوري، مختصر القدوري في الفقه الحنفي: ص
  .٢/٥١الاختيار لتعليل المختار: 

  .٢/٥١، الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: ٣/٢٣٠المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي:  )١(

"، كتاب الإجارة، باب لا يساوم الرجل على سوم أخيهرواه البيهقي عن أبي هريرة في حديث أوله: "  )٢(
، ورواه عـن ٦/١٩٨، ١١٦٥١لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة، بـرقم: 

، وتابعه معمر عن حمـاد بـن أبـي سـليمان مرسـلا، ١١٦٥٢أبي سعيد الخدري، وهو منقطع، برقم:  
مِّ لـه ورواه عبد الرزاق عن أبي هريـرة وأبـي سـعيد، أو أحـدهما بلفـظ: " مـن اسـتأجر أجيـرا فلَْيسُـَ

". كتاب البيوع، باب الرجل يقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلـك، وكيـف إن باعـه بـدين؟، بـرقم: أجرته
، وهو عند أحمد عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه، مسند المكثرين مـن الصـحابة، ٨/٢٣٥،  ١٥٠٢٤

  . ١٨/١١٦، ١١٥٦٥، برقم: مسند أبي سعيد الخدري 

   درجة هذا الحديث:

: "وإبراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب". مجمـع الزوائـد ومنبـع قال الهيثمي
"وهو عند أحمد وأبـي داود فـي المراسـيل مـن   وقال ابن حجر العسقلاني:.  ٤/٩٧الفوائد، للهيثمي:  

وجه آخر، وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع بل موقوف". التلخيص الحبير، لابن حجـر: 
  .٦/١٩٨. وأعله البيهقي بالإرسال بين إبراهيم النخعي وأبي سعيد. السنن الكبرى، للبيهقي: ٣/١٣٣

: هو محمود بن أحمد بن موسى بن حسين، أبو الثناء وأبـو محمـد، قاضـي القضـاة، بدر الدين العيني  )٣(
بدر الدين العيني، أصله من حلب فقيه حنفـي، ومـؤرخ مـن كبـار المحـدثين، تفقـه علـى والـده، كـان 
فصيحًا باللغتين العربية والتركيـة، كـان سـريع الكتابـة، بـرع فـي الفقـه الحـديث، والتفسـير، واللغـة 
والتاريخ وغيرها من العلوم، وولي في القاهرة الحسـبة، ونظـر السـجون، ثـم قضـاء قضـاة الحنفيـة 
بالديار المصرية، من تصانيفه: عمدة القـاري فـي شـرح البخـاري، تـاريخ البـدر فـي أوصـاف أهـل 

هــ. أبـو الحسـنات ٨٥٥العصر، البناية فـي شـرح الهدايـة، رمـز الحقـائق شـرح الكنـز. تـوفي عـام  
  .٧/١٦٣وما بعدها، الزركلي، الأعلام:  ٢٠٧اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص

  .١٠/٢٢٧العيني، البناية شرح الهداية:  )٤(
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وعليه، فيكون الحكم بصحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك متوقفًا على توافر تلـك 

  .الضوابط المذكورة 

ومما يدعم ويؤكد على هذه الضـوابط التـي سـبق ذكرهـا مـا جـاء مـن قـرارات المجـامع 

  الفقهية:

  أولا:  ما جاء من قرار مجمع الفقه الإسلامي بالرياض، حيث جاء فيه ما يلي:

  بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد خـاتم النبيـين وعلـى آلـه        

الإيجـار المنتهـي بالتمليـك،  بشـأن موضـوع )٤/١٢( ١١٠وصحبه أجمعين. قـرار رقـم:  

    .)١(وصكوك التأجير

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي 

جمـادى الآخـرة  ٢٥في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السـعودية، مـن 

م). بعــد اطلاعــه علــى ٢٠٠٠ســبتمبر  ٢٨ -٢٣( هـــ ١٤٢١هـــ إلــى غــرة رجــب ١٤٢١

(الإيجـار المنتهـي بالتمليـك، وصـكوك  الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع:

التأجير). وبعد اسـتماعه إلـى المناقشـات التـي دارت حـول الموضـوع بمشـاركة أعضـاء 

    الإيجار المنتهي بالتمليك:  -المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي:

 

. ١٩٨٣،  ١٩٨٢، ص٢)، ج١٢ينظر في ذلك: قرار مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بالرياض، العـدد (  )١(
-https://iifaورابــــــــط موقــــــــع مركــــــــز الدراســــــــات القضــــــــائية التخصصــــــــي: 

https://www.cojss.net/vb/showthread.php?ــع:  ٥٨١٩ ــارة الموقــــــ ــاريخ زيــــــ تــــــ
  م.١٣/٣/٢٠٢٥
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    أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

: أن يرد عقدان مختلفان، في وقت واحد، على عين واحـدة، فـي زمـن ضابط المنع  - أ

 واحد.

   :ضابط الجواز   -ب

وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا، بحيث يكون إبرام عقـد  -١

البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك فـي نهايـة مـدة الإجـارة، والخيـار 

    يوازي الوعد في الأحكام.

  أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. -٢

تأَجِر، وبـذلك يتحمـل  -٣ أن يكون ضمان العين المـؤجرة علـى المالـك لا علـى المُسـْ

المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعـد المسـتأجر أو تفريطـه، ولا 

   يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلامياً  -٤

ر وليس المُسْتأَجِر.    لا تجاريًا ويتحمله المالك المُؤَجِّ

يجب أن تطبق علـى عقـد الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك أحكـام الإجـارة طـوال مـدة  -٥

   الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

تأَجِر طـوال مـدة  -٦ ر لا علـى المُسـْ ؤَجِّ تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية علـى المـُ

   الإجارة.
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    ثانيا: من صور العقد الممنوعة:

تأَجِرُ مـن أجـرة خـلال   -أ عقد إجارة ينتهي بتملك العين المـؤجرة مقابـل مـا دفعـه المُسـْ

ا  المدة المحددة، دون إبرام عقد جديـد، بحيـث تنقلـب الإجـارة فـي نهايـة المـدة بيعـً

    تلقائيًا.

إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد   -ب

جميــع الأجــرة المتفــق عليهــا خــلال المــدة المعلومــة، أو مضــاف إلــى وقــت فــي 

    المستقبل.

عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلـى   -جـ

    (هو آخر مدة عقد الإيجار).  أجل طويل محدد

وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئـة كبـار 

    العلماء بالمملكة العربية السعودية.

    ثالثاً: من صور العقد الجائزة:

عقد إجارة يمكن المُسْتأَجِر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مـدة   -أ

معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلـك 

(وذلك وفق ما جـاء فـي قـرار  بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة،

    في دورته الثالثة). ١٣/١/٣المجمع بالنسبة للهبة رقم  

  عقــد إجــارة مــع إعطــاء المالــك الخيــار للمســتأجر بعــد الانتهــاء مــن وفــاء جميــع  -ب

الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شـراء العـين المـأجورة بسـعر السـوق 

فـي دورتـه  )٦/٥( ٤٤عند انتهاء مـدة الإجـارة (وذلـك وفـق قـرار المجمـع رقـم: 

    الخامسة).
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عقد إجارة يمكن المُسْتأَجِر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابـل أجـرة معلومـة فـي   -جـ

مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمُسْتأَجِر بعد سداد كامل الأجـرة 

   بثمن يتفق عليه الطرفان.

عقد إجارة يمكن المُسْتأَجِر من الانتفاع بالعين المـؤجرة، مقابـل أجـرة معلومـة، فـي   -د

ر للمستأجر حق الخيار فـي تملـك العـين المـؤجرة فـي  مدة معلومة، ويعطي المُؤَجِّ

أي وقت يشاء، على أن يتم البيع فـي وقتـه بعقـد جديـد بسـعر السـوق (وذلـك وفـق 

أو حسـب الاتفـاق فـي وقتـه... والله سـبحانه  )٦/٥( ٤٤قرار المجمع السـابق رقـم 

  وتعالى أعلم.

) ١٩٨ثانيًا: ما جاء في قرار هيئة كبـار العلمـاء فـي المملكـة العربيـة السـعودية، رقـم (

وجاء فيـه: الحمـد Ϳ وحـده، والصـلاة والسـلام علـى   هـ.١٦/١٢/١٤٢٠بتاريخ:  

  :من لا نبي بعده، وبعد

ــك  ــي بالتملي ــوع الإيجــار المنته ــار العلمــاء درس موض ــة كب ــإن مجلــس هيئ   ف

في دوراته التاسـعة والأربعـين، والخمسـين، والحاديـة والخمسـين، بنـاء علـى اسـتفتاءات 

ــى  ــع عل ــاء، واطل ــة والإفت ــوث العلمي ــة لإدارات البح ــة العام ــى الرئاس ــددة وردت إل   متع

البحوث المعدة في الموضوع من قبل عـدد مـن البـاحثين، وفـي دورتـه الثانيـة والخمسـين 

هـــ اســتأنف دراســة هــذا ٢٩/١٠/١٤٢٠المنعقــدة فــي مدينــة الريــاض ابتــداء مــن تــاريخ: 

رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شـرعا؛ً  الموضوع، وبعد البحث والمناقشة

  :)١(لما يأتي

 

ينظــر فــي ذلــك: مركــز الدراســات القضــائية التخصصــي، الشــبكة العنكبوتيــة، رابــط الموقــع:  )١(
https://iifa-https://www.cojss.net/vb/showthread.php?الموقـع:  ٥٨١٩ تاريخ زيارة 

  م.١٣/٣/٢٠٢٥
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مسـتقر علـى أحـدهما وهمـا مختلفـان  أنه جامع بين عقدين على عين واحدة  أولاً:

في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري، وحينئـذ لا يصـح 

عقد الإجارة على المبيع؛ لأنه ملك للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلـى 

ا ومنفعـة، فـلا  المستأجر، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعـه، فتلفـه عليـه عينـً

ا  يرجع بشيء منها على البائع، والعين المستأجرة مـن ضـمان مؤجرهـا، فتلفهـا عليـه عينـً

  ومنفعة، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط.

إن الأجرة تقدر سنويًا أو شـهريًا بمقـدار مقسـط يسـتوفي بـه قيمـة المعقـود  ثانياً:

عليه، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشـتري بيعـه، مثـال ذلـك: 

إذا كانت قيمة العين التي وقع عليهـا العقـد خمسـين ألـف ریال، وأجرتهـا شـهرياً ألـف ریال 

حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفـين، وهـي فـي الحقيقـة قسـط مـن الـثمن حتـى تبلـغ القيمـة 

المقدرة، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سـحبت منـه العـين باعتبـار أنهـا مـؤجرة ولا يـرد 

عليه ما أخذ بناء على أنه استوفى المنفعة، ولا يخفى ما فـي هـذا مـن الظلـم والإلجـاء إلـى 

  الاستدانة لإيفاء القسط الأخير.

حتـى أصـبحت  تسـاهل الفقـراء فـي الـديون إن هذا العقد وأمثالها أدى إلى  ثالثاً: 

ذمم كثير منهم مشغولة منهكة، وربما أدى إلى إفلاس بعض الـدائنين لضـياع حقـوقهم فـي 

  ذمم الفقراء.

ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقًا صحيحًا وهو أن يبيـع الشـيء ويرهنـه 

والله الموفق، . على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك

  وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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ثالثاً: ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد فـي دورة مـؤتمره الخـامس 

ــن  ــت م ــى  ٦-١بالكوي ــادى الأول ــق ١٤٠٩جم ـــ المواف ــانون الأول  ١٥-١٠ه ك

  م، حيث جاء فيه:١٩٨٨(ديسمبر)  

  بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد Ϳ رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد خـاتم النبيـين، وعلـى 

 بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك.   )١()٦/٥( ٤٤قرار رقم:   .آله وصحبه أجمعين

ــد فــي دورة مــؤتمره الخــامس  إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي المنعق

كــانون الأول (ديســمبر)  ١٥-١٠هـــ الموافــق ١٤٠٩جمــادى الأولــى  ٦-١بالكويــت مــن 

م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع: الإيجـار ١٩٨٨

المنتهــي بالتمليــك، واســتماعه للمناقشــات التــي دارت حولــه، وبعــد الاطــلاع علــى قــرار 

) في الدورة الثالثة، بشأن الإجابة عن استفسارات البنـك الإسـلامي ١/٣(  ١٣المجمع رقم:  

    :للتنمية، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار، قرر ما يلي

الأولى الاكتفاء عن صور الإيجـار المنتهـي بالتمليـك ببـدائل أخـرى، منهـا  أولاً:

 :البديلان التاليان

عقد إجارة مـع إعطـاء  الثاني:  .البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية الأول:

المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميـع الأقسـاط الإيجاريـة المسـتحقة 

  :خلال المدة في واحد من الأمور التالية

  .مد مدة الإجارة  -

 

. مـن رابـط ٢٥٩٣، ص٤ينظر في ذلك: مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، بالكويـت، العـدد الخـامس، ج  )١(
  html.١٧٦٠/https://iifa-aifi.org/arموقع المجمع: 
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  .إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها -

 .شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة  -

: هناك صور مختلفـة للإيجـار المنتهـي بالتمليـك تقـرر تأجيـل النظـر فيهـا إلـى دورة ثانيًا

قادمة، بعد تقديم نماذج لعقودها، وبيان ما يحيط بها من ملابسات وقيود، بالتعـاون 

  والله أعلم. .مع المصارف الإسلامية، لدراستها وإصدار القرار في شأنها
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  الخاتمة 

  

الحمد Ϳ الذي هدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا الله، والصـلاة والسـلام 

  على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه.

  وبعد،،، 

فلقد تبين لي بعد عرض الضوابط الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك عدة نتائج، 

  أهمها ما يلي:

الإيجار المنتهي بالتمليك من العقود المستجدة، ويعد من أدوات الاستثمار قصـيرة   أولا:

ــدين، وهــو أداة ناجحــة  ــق غــرض تمــويلي للمتعاق ــه تحقي الأجــل، القصــد من

  ومشروعة في الفقه الإسلامي.

يجب على المتعاقدين أن يطبقا على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكـام الإجـارة   ثانيًا:

  طوال مدة الإجارة.

ا: نفقــات الصــيانة غيــر التشــغيلية يتحملهــا المــؤجر ولــيس المســتأجر طــوال مــدة  ثالثــً

  الإجارة.

ا: ا،  رابعًـ ا إسـلاميًا ولــيس تجاريــً التــأمين علـى العــين المـؤجرة يجــب أن يكـون تعاونيــً

  ويتحمله المؤجر دون المستأجر.

ا، بحيـث   خامسًا: لا بد من وجود عقدين منفصـلين يسـتقل كـل منهمـا عـن الآخـر زمانـً

يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك فـي نهايـة مـدة 
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الإجارة حتى لا يجتمع عقدان في عقـد واحـد؛ لأن الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك 

ترد على عقد واحد فقط، ويكون شـراء العـين وانتقالهـا إلـى المسـتأجر بسـعر 

  السوق يومها.

ا: ــة لا يضــمن إلا بالتعــدي أو  سادســً ـــد أمان ــى العــين المســتأجرة يـ تأَجِر عل ـــدُ المُســْ يَـ

  التقصير.

   أهم التوصيات:

أوصي الباحثين بإبراز دور الشريعة الإسـلامية فـي معالجـة القضـايا المعاصـرة   أولا:

  المختلفة.

أوصي بالإشهاد على عقد الإيجار المنتهي بالتمليـك مـن قبـل الطـرفين (المـؤجر   ثانياً:

والمستأجر)؛ تفاديًا لتلاعب البعض بما اتفق عليه فيما بينهما، ثم فرض تعويض 

  للطرف المتضرر من قبل الآخر جزاء إخلاله بالاتفاق.

أود أن أوصي بجعل الآراء الفقهية فـي المسـائل المسـتجدة المعاصـرة فـي قالـب   ثالثاً:

نصوص ومواد فقهية يسـهل الرجـوع إليـه عنـد احتياجهـا كالنصـوص والمـواد 

  القانونية.

أوصي بالاستفادة الكاملة من مزايـا الإيجـار المنتهـي بالتمليـك فـي تمويـل كافـة   رابعًا:

المجالات المختلفة في التجارة، والصناعة، والزراعة، والعقـارات، وذلـك وفـق 

  الضوابط الشرعية لها.
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  قائمة المصادر والمراجع

  

  (مرتبة على حسب حروف المعجم)

  أولاً: القرآن الكريم.

  ثانيًا: من كتب التفسير وعلوم القرآن:

لأبـي عبـد الله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي   الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي:  -١

ــي، ت  ــدين القرطب ــراهيم ٦٧١بكــر، شــمس ال ــي، وإب ــق: أحمــد البردون هـــ، تحقي

  م.١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤القاهرة، ط. الثانية،   –أطفيش، دار الكتب المصرية  

لشهاب الـدين محمـود بـن   روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  -٢

هــ، تحقيـق: علـي عبـد البـاري عطيـة، دار ١٢٧٠عبد الله الحسيني الألوسـي، ت  

  هـ.١٤١٥بيروت، ط. الأولى،   –الكتب العلمية  

  ثالثاً: من كتب الحديث والآثار وشروحهما وتخريجهما:

: لأبي الفضل أحمد بن علي بـن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  -١

هــ، تحقيـق: أبـو عاصـم حسـن بـن عبـاس بـن قطـب، ٨٥٢حجر العسـقلاني، ت: 

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦مصر، ط. الأولى،    –مؤسسة قرطبة 

وســننه وأيامــه =  الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول الله  -٢

هــ، ٢٥٦لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفـي، ت:  صحيح البخـاري:

  هـ.١٤٢٢تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط. الأولى،  
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: لابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بـن علـي بـن أحمـد خلاصة البدر المنير  -٣

ــى، ٨٠٤الشــافعي المصــري، ت:  ــع، ط. الأول ــة الرشــد للنشــر والتوزي هـــ، مكتب

  م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠

رام -٤ : لمحمــد بــن إســماعيل الصــنعاني أبــو إبــراهيم، ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــَ

  هـ، ط. دار الحديث، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ.١١٨٢المعروف بالأمير، ت 

تاني الأزدي، ت:   سنن أبي داود:  -٥ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق السِجسـْ

هـــ، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، ومحمــد كامــل قــره بللــي، ط. دار الرســالة ٢٧٥

  م.٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠العالمية، ط. الأولى،  

لمحمــد بــن عيســى بــن موســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي، ت:  :سـنن الترمــذي -٦

ط. مصطفى البابي الحلبـي، مصـر،   هـ تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرون،٢٧٩

  م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ط. الثانية،  

لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بـن سـليمان   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:  -٧

هـ، تحقيق: حسـام الـدين القدسـي، ط. مكتبـة القدسـي، القـاهرة، ٨٠٧الهيثمي، ت:  

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

تحقيـق:  هــ،٢٤١لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، ت: :  المسند  -٨

 -هـــ ١٤٢١شــعيب الأرنــؤوط، وآخــرون، ط. مؤسســة الرســالة، ط. الأولــى، 

  م.٢٠٠١

هـ، تحقيـق: ٢١١لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، ت:    المصنَّف:  -٩

 –حبيب الـرحمن الأعظمـي، دار المجلـس العلمـي، الهنـد، ط. المكتـب الإسـلامي 

  هـ.١٤٠٣بيروت، ط. الثانية،  
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لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سـعد بـن أيـوب القرطبـي   المنتقى شرح الموطأ:  -١٠

ــاجي الأندلســي، ت:  ــة الســعادة ٤٧٤الب بجــوار محافظــة مصــر، ط.  -هـــ، مطبع

  هـ.١٣٣٢الأولى،  

هــ،  ١٧٩: لمالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي، ت: موطأ الإمام مالك  -١١

لبنـان، بـدون   –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيـروت  

  م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦رقم طبعة، عام النشر:  

لمحمد بن علي بن عبـد الله الشـوكاني اليمنـي،   نَيْل الأوطار شرح منتقى الأخبار:  -١٢

هـ، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحـديث، مصـر، ط. الأولـى، ١٢٥٠ت:  

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

  رابعًا: مِنْ كتب الفقه الإسلامي:

  مِنْ كتب الفقه الحنفي:  -أ

لعبـد الله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي: ت:   الاختيار لتعليـل المختـار:  -١

القـاهرة، بـدون رقـم  –هـ، تعليق: الشيخ/ محمود أبـو دقيقـة، مطبعـة الحلبـي ٦٨٣

  م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦طبعة، تاريخ النشر:  

لعـلاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني   بدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع:  -٢

ــاء، ت:  ــك العلم ــب: بمل ــي، الملق ــة، ٥٨٧الحنف ــة، ط. الثاني ــب العلمي ـــ، دار الكت ه

  م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

هــ، ٨٥٥لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدين العينـي، ت:    البناية شرح الهداية:  -٣

  م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠بيروت، لبنان، ط. الأولى،   -دار الكتب العلمية  



 

 

 

 

 

 ١٢٥٢

  
 

هــ، ٤٨٣لمحمد بن أحمد بن أبـي سـهل السرخسـي، شـمس الأئمـة، ت:    المبسوط:  -٤

  م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بيروت، بدون رقم طبعة، بتاريخ:   –دار المعرفة 

للجنة مكونة من عدة علمـاء وفقهـاء فـي الخلافـة العثمانيـة،   مجلة الأحكام العدلية:  -٥

تحقيق: نجيب هواويني، الناشـر: نـور محمـد، كارخانـه تجـارتِ كتـب، آرام بـاغ، 

  كراتشي، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ.

لأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد أبــو الحســين  مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحنفــي: -٦

هـــ، تحقيــق: كامــل محمــد عويضــة، دار الكتــب العلميــة، ط. ٤٢٨القــدوري، ت: 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الأولى،  

لأبـي الحسـن برهـان الـدين علـي بـن أبـي بكـر   الهداية في شـرح بدايـة المبتـدي:  -٧

 -هـــ، تحقيــق: طــلال يوســف، دار إحيــاء التــراث العربــي ٥٩٣المَرْغِينــاني، ت: 

  لبنان، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ. –بيروت  

  من كتب الفقه المالكي:  -ب

: بلغة السالك لأقرب المسالك، المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير  -١

هــ، ١٢٤١لأحمد بن محمد الخلوتي أبو العبـاس، الشـهير بالصـاوي المـالكي، ت: 

  .ط. دار المعارف، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ

هــ، ١٢٣٠لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي، ت:   حاشية الدسـوقي:  -٢

والشرح الكبير: لأبـي البركـات سـيدي أحمـد الـدردير، ط. دار الفكـر، بـدون رقـم 

  طبعة، وبدون تاريخ.

لأبي القاسم، محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي، ت:   القوانين الفقهية:  -٣

  هـ، بدون رقم طبعة وتاريخ.٧٤١
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  مِنْ كتب الفقه الشافعي:  -ج

: لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشـربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  -١

دار الفكـر، بيـروت، بـدون رقـم  -هـ، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات ٩٧٧ت:  

  طبعة، وبدون تاريخ.

 –هـ، ط. دار المعرفـة ٢٠٤: للفقيه محمد بن إدريس الشافعي، أبو عبد الله، ت: الأمُّ   -٢

  م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠سنة النشر:   -بيروت  

ــالبين: -٣ ــاج الط ــى منه ــرة عل ــوبي وعمي ــوبي، ت:  حاشــيتا قلي ــد ســلامة القلي لأحم

بـدون رقـم  –بيـروت  -هـ، دار الفكـر٩٥٧هـ، وأحمد البرلسي عميرة، ت: ١٠٦٩

  م.١٩٩٥  -هـ ١٤١٥طبعة، نشر سنة:  

: لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، المعروف بـابن كفاية النبيه في شرح التنبيه  -٤

هـ، تحقيق: مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتـب العلميـة، ط. ٧١٠الرفعة، ت:  

  م.٢٠٠٩الأولى،  

لأبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، ت:   المجموع شرح المهذب:  -٥

هـ، (مع تكملة السـبكي، والمطيعـي)، دار الفكـر، بـدون رقـم طبعـة، وبـدون ٦٧٦

  تاريخ.

: لأبـي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن منهاج الطالبين وعمـدة المفتـين فـي الفقـه  -٦

هـ، تحقيـق: عـوض قاسـم أحمـد عـوض، دار الفكـر، ط. ٦٧٦شرف النووي، ت:  

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥الأولى،  
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لأبي اسحاق إبراهيم بن على بـن يوسـف الفيـروز  المهذب في فقه الإمام الشافعي:  -٧

، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت لبنــــان، ط. هـــــ٤٧٦آبـــادي الشــــيرازي، ت: 

  م.١٩٩٥ –هـ  ١٤١٦،الأولى

: لشمس الدين محمد بن أبي العبـاس الرملـي، ت: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  -٨

  م.١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤هـ، دار الفكر، بيروت، ط. أخيرة،  ١٠٠٤

  من كتب الفقه الحنبلي: -د

: لموسى بن أحمد بن سالم المقدسي، أبو النجـا الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  -١

هـ، تحقيق: عبـد اللطيـف محمـد موسـى السـبكي، دار المعرفـة ٩٦٨الحجاوي ت:  

  لبنان، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ. –بيروت  

: لمنصور بن يونس بن إدريـس البهـوتي دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات  -٢

  م.١٩٩٣  -هـ ١٤١٤هـ، ط: عالم الكتب، ط. الأولى،  ١٠٥١الحنبلي، ت: 

لمنصور بن يـونس بـن إدريـس البهـوتي الحنبلـي،  كشاف القناع عن متن الإقنـاع:  -٣

  هـ،  نشر: دار الكتب العلمية، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ.١٠٥١ت: 

: لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، الشهير بابن قدامـة المقدسـي، ت: المغني  -٤

  م.١٩٦٨ -هـ  ١٣٨٨هـ، مكتبة القاهرة، بدون رقم طبعة، تاريخ النشر:  ٦٢٠

 خامسًا: من كتب اللغة ومعاجمها:

لأبي الفيض محمد بن محمـد بـن عبـد الـرّزاق   تاج العروس من جواهر القاموس:  -١

ــدي، ت:  بي ــى الزَّ ــب: بمرتض ــيني، الملق ــن ١٢٠٥الحس ــة م ــق: مجموع ـــ، تحقي ه

  المحققين، ط. دار الهداية، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ.
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اد الجـوهري   الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة:  -٢ لأبـي نصـر إسـماعيل بـن حمـّ

 –هــ، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايــين ٣٩٣الفـارابي، ت: 

  م.١٩٨٧  -هـ١٤٠٧بيروت، ط. الرابعة،  

لمجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب الفيـروز آبـادي، ت:  القاموس المحيط:  -٣

ــالة، محمــد نعــيم ٨١٧ ــي مؤسســة الرس ــب تحقيــق التــراث ف هـــ، تحقيــق: مكت

  م.٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، ط. الثامنة،   –العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت  

لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم بـن علـى بـن منظـور، ت:  لسان العـرب:  -٤

  هـ.١٤١٤بيروت، ط. الثالثة،    -هـ،  دار صادر٧١١

هــ، ٦٦٦لأبي عبد الله زين الدين محمد بن أبي بكر الـرازي، ت:   مختار الصحاح:  -٥

صيدا،   -الدار النموذجية، بيروت    -تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية  

  م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ط. الخامسة،  

هــ، ١٤٢٤د/ أحمد مختـار عبـد الحميـد عمـر، ت:   معجم اللغة العربية المعاصرة:  -٦

  م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩نشر: عالم الكتب، ط. الأولى،  

لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: لإبراهيم مصطفى، وأحمد الزيـات،   المعجم الوسيط:  -٧

وحامــد عبــد القــادر، ومحمــد النجــار، ط. دار الــدعوة، بــدون رقــم طبعــة، وبــدون 

  تاريخ.

  سادسًا: من كتب المعاجم الفقهية والمصطلحات:

: لمحمد عميم الإحسـان المجـددي البركتـي، دار الكتـب العلميـة، التعريفات الفقهية  -١

  م.٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤ط. الأولى،  



 

 

 

 

 

 ١٢٥٦

  
 

هـ، تحقيق: ٨١٦لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ت:    التعريفات:  -٢

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 

  م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣لبنان، ط. الأولى،   –

: لمحمد رواس قلعجي، وحامـد صـادق قنيبـي، دار النفـائس، ط. معجم لغة الفقهاء  -٣

  م.١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الثانية،  

   سابعًا: من كتب القواعد الأصولية والفقهية

لأبـي العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن   = أنوار البروق في أنواء الفروق:  الفروق  -١

هـ، ط. عالم الكتب، بدون رقـم طبعـة، ٦٨٤إدريس المالكي، الشهير بالقرافي، ت: 

  وبدون تاريخ.

القـاهرة، بـدون رقـم   –: د/ عبد العزيز محمد عزّام، دار الحديـدث  القواعد الفقهية  -٢

  م.٢٠٠٥  -هـ ١٤٢٦طبعة، سنة:  

: د/ يعقوب بن عبد الوهاب البَاحُسَين، مكتبة الرشيد، الريـاض، ط. القواعد الفقهية  -٣

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الأولى،  

: د/ عبـد الـرحمن إبـراهيم زيـد الكيلانـي، دار قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي  -٤

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١سورية، ط. الأولى،    –الفكر، دمشق 

  ثامنًا: من كتب التراجم والتاريخ:

ــدين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس الزركلــي، ت  الأعــلام: -١ لخيــر ال

  م.٢٠٠٢أيار/ مايو،   -هـ، دار العلم للملايين، ط. الخامسة عشر١٣٩٦
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: لعمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة، ت معجــم المــؤلفين -٢

لبنـان،  –بيـروت  –بيروت، دار إحياء التـراث العربـي    -هـ، مكتبة المثنى  ١٤٠٨

  بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ.

وي، ت  الفوائد البهية في تـراجم الحنفيـة:  -٣ لأبـي الحسـنات محمـد عبـد الحـي اللَّكْنـَ

هـ، تحقيق: السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعاني، دار المعرفة، بيـروت ١٣٠٤

  لبنان، بدون رقم طبعة، وبدون تاريخ. –

  تاسعًا: من المراجع العلمية الحديثة والفتاوى:

: لخالـد بـن عبـد الله الحـافي، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضـوء الفقـه الإسـلامي  -١

  الرياص. –رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، كلية التربية  

لمحمد المنيعي، بحـث منشـور فـي مجلـة العـدل، العـدد   الإجارة المنتهية بالتمليك:  -٢

  ه.  ١٤٢٢الثالث عشر،  

: د/ منــذر قحــف، بحــث المنتهيــة بالتمليــك، وصــكوك الأعيــان المــؤجرة الإجــارة -٣

 ).١٢منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الرياض، العدد (

للشيخ/ عبد الله الشيخ المحفوظ بـن بيـه، منشـور فـي   الإيجار الذي ينتهي بالتمليك:  -٤

  مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الخامس.

دمشـق، بـدون   –محمد تقي العثمـاني، دار القلـم    في قضايا فقهية معاصرة:  بحوث  -٥

  م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤رقم طبعة، 

ليوسـف  :دراسة فقهية مقارنة بمشروع نظام الإيجار التمـويلي –التأجير التمـويلي   -٦

بن عبد الله بن صالح الشبيلي، منشور في مجلة الجمعيـة الفقهيـة السـعودية، العـدد 

  ه.١٤٣٣ -م  ٢٠١١الحادي عشر،  
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: لعبد الله محمد عبد الله، منشـور التأجير المنتهي بالتمليك والصور المشروعة فيه  -٧

  .٢١٠٥في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الرياض، العدد الخامس، ص

: د/ عبـد الله بـن محمـد دراسـة فقهيـة تأصـلية وتطبيقيـة  –المالية المركبة    العقود  -٨

  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الرياض، ط. الأولى،   –العمراني، دار كنوز إشبيليا  

، دائرة الإفتاء العـام، الأردن، بحثية، ضوابط عقد التأجير المنتهي بالتمليـك فتاوى  -٩

 م.٢٩/١٢/٢٠١٣)، بتاريخ:  ٢٨٦٧رقم الفتوى: (

: د/ سـعد بـن تركـي الخـثلان، دار الصـميعي، المعاملات الماليـة المعاصـرة  فقه  -١٠

  م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الرياض، ط. الأولى،  

: د/ رفيق يونس المصري، دار القلـم، دمشـق، ط. الأولـى، فقه المعاملات المالية  -١١

  م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

اد، دار القلــم، المعــاملات الماليــة والمصــرفية المعاصــرة فقــهفــي  -١٢ : د/ نزيــه حمــّ

  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨دمشق، ط. الأولى،  

دمشـق، ط. الأولـى،   -: د/ وهبة الزحيلي، دار الفكرالفقه والفكر المعاصر  قضايا  -١٣

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨

لتقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة، ت:   مجموع الفتاوى:  -١٤

 –هـ، تحقيق: عبد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، الناشـر: مجمـع الملـك فهـد ٧٢٨

  م.١٩٩٥هـ/١٤١٦السعودية، عام النشر:  

انِ بـن محمـد الـدُّبْيَان، تقـديم: المالية أصالة ومعاصرة  المعاملات  -١٥ : لأبي عمر دبُْيـَ

 –عبد الله بن عبد المحسن التركي، وآخرون، مكتبة الملك فهـد الوطنيـة، الريـاض 

  هـ.١٤٣٢السعودية، ط. الثانية،  
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: د/ محمـد عثمـان شـبير، دار المالية المعاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي  المعاملات  -١٦

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧النفائس، الأردن، ط. السادسة،  

: د/ وهبة الزحيلي، دار الفكـر، دمشـق، سـوريا، ط. المالية المعاصرة  المعاملات  -١٧

 م،  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الثالثة،  

للشيخ/ عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي، تعليـق: أشـرف بـن   المناظرات الفقهية:  -١٨

  هـ.١٤٢٠ –م  ٢٠٠٠عبد المقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض. ط. الأولى،  

ــت، عــدد  الموســوعة الفقهيــة: -١٩ ــلامية بالكوي ــئون الإس ــاف والش لــوزارة الأوق

 -  ١٤٠٤الأجزاء: خمسة وأربعون جـزءًا، ط. الثانيـة، وطبعـات أخـرى، ط. مـن  

  .–الكويت   –هـ، دار السلاسل  ١٤٢٧

لعبـد الله بـن منصـور   الزكاة «دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»:  نوازل  -٢٠

ــي، دار الميمــان للنشــر والتوزيــع، الريــاض  ــة الســعودية،  -الغفيل المملكــة العربي

  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠جمهورية مصر العربية، ط. الأولى،   -القاهرة  

: د/ عبد الرزاق السنهوري، دار إحيـاء التـراث في شرح القانون المدني  الوسيط  -٢١

  م.  ١٩٥٢لبنان، بدون رقم طبعة، سنة:    –العربي، بيروت  

  عاشرًا: من روابط الشبكة العنكبوتية (الإنترنت):

الإجارة المنتهية بالتمليـك،   https://cp.alukah.netرابط موقع شبكة الألوكة:   -

  هـ.١٨/٣/١٤٣٩ -م ٧/١٢/٢٠١٧ د/ مرضي بن مشوح العنزي، بتاريخ:  

ــة:  - ــبكة الألوك ــع ش ــط موق ــار:  https://www.alukah.net/shariaراب الإيج

ــاريخ:  ــي، بتـ ــر الألفـ ــد جبـ ــده، د/ محمـ ــائص عقـ ــروعيته، خصـ ــه، مشـ أهميتـ

  هـ.٢٠/٥/١٤٣٩ -م  ٦/٢/٢٠١٨



 

 

 

 

 

 ١٢٦٠

  
 

ورقــة بحثيــة  http://www.ibn-jebreen.com موقــع الشــيخ علــى الــرابط،  -

ا فيهـا  -رحمه الله  -للشيخ/ محمد بن جبير  التي قدمها لهيئة كبـار العلمـاء، مخالفـً

  .٨٨٦٢فتوى رقم: ،١٩٨قرار الهيئة بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك رقم  

ــي،  - ــى الفقهــــــــــــــــــ ــع الملتقــــــــــــــــــ ــط موقــــــــــــــــــ رابــــــــــــــــــ

http://www.islamtoday.net/pen/show_question_content1.cfm

?id=5884   بحــث منشــور للشــيخ/ ســلمان العــودة، بعنــوان: الإجــارة المنتهيــة

  بالتمليك.

http://ww رابــــــــــــط موقــــــــــــع الملتقــــــــــــى الفقهــــــــــــي،  -

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?  د/ منــــذر ،

 قحف، الإجارة المنتهية بالتمليك وصكوك الأعيان المؤجرة.

-https://iifaرابــــط موقــــع مجمــــع الفقــــه الإســــلامي الــــدولي بالكويــــت:  -

aifi.org/ar/1760.html  

-https://iifaرابـــــــط مركـــــــز الدراســـــــات القضـــــــائية التخصصـــــــي:  -

https://www.cojss.net/vb/showthread.php?5819 

  

  تم بحمد الله وتوفيقه وامتنانه 

  

 


